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كلمة الشكر

عز  اللهبعد رحلة بحث وجھد واجتھاد تكللت بإنجاز ھذا البحث ، نحمد 

.بھا علینا فھو العلي القدیروجل على نعمھ التي منَ 

للأستاذ كما لا یسعنا إلا أن نخص بأسمى عبارات الشكر والتقدیر

د امحمد سعد الدینالمشرف 

.معرفة طیلة انجاز ھذا البحثلما قدمھ لنا من جھد ونصح و

ھم في تقدیم ید العون لإنجاز ھذا اكما نتقدم بالشكر الجزیل لكل من س

تنا الكرام الذین أشرفوا على تكوین دفعةذتاالبحث، و نخص بالذكر أس

إلى الذین كانوا عونا لنا في بحثنا ھذا ونورا یضيء الظلمة التي كانت 
.تقف أحیانا في طریقنا



الإهداء
.والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلینالحمد الله  رب العالمین،

:أهدي هذا العمل إلى

إلى من حصد الأشواك عن دربي  لیمهد لي طریق ....إلى من أحمل اسمه بكل افتخار .....من علّمني بدون انتظار  

العلم أرجو من االله أنْ یمدّ في عمرك لترى ثمارا قد حان قطفها  بعد طول انتظار، وستبقى كلماتك نجوم أهتدى بها الیوم، 

.وفي الغد وإلى الأبد

****والدي العزیز ***

إلى من لا یمكن للكلمات أنْ توفى حقها

إلى من لا یمكن للأرقام أنْ تحصي فضائلها

إلى من أرضعتني الحب والحنان

إلى من كان دعائها سر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي

إلى أغلى الحبایب

****أمي الحبیبة ****

ي وقوتي وملاذي بعد االلهندإلى س

نفسهمأإلى من أثروني على 

من علموني علم الحیاةإلى 

إلى من أظهروا لي من هو أجمل في الحیاة

****سعید ولوناس :إخوتي***

إلى توأم روحي رفیقة دربي

إلى صاحبة القلب الطّیب والنوایا الصادقة

إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقائب صغیرة

ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة وما توال ترافقني حتى الآن



****أختي لیندة ***

إلى الأخوات التي لم تلدهن أمي

.إلى من تحلو بالإخاء، وتتمیز بالوفاء والعطاء

إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات

إلى من سأفتقدهم، وأتمنى أن یفتقدوني

إلى من جعلهم االله إخوتي باالله ومن أحببتهم باالله

****ویزة، كریمة، فاطمة، آنیا:صدیقاتي ***
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تطور التجارة على الصعیدین الوطني والدولي إلى حصول نقلة نوعیة في العقد الذي   أدى  

العقد بتتصل بالتجارة الالكترونیة عرفتر نوع جدید من العقودظهتتم من خلاله، بحیث 

.الوسائل التي ساعدت على رواج تلك التجارة أهمالذي یعتبر من و  الإلكتروني،

تخضع من حیث التنظیم و  ،العامة الأركانم على تقو ،ود الالكترونیة كسائر العقودفالعق     

لكترونیا إالقبول فیها و  الإیجابطابعها الالكتروني وتلاقي  أنإلا  ،امةالع للقواعد والأحكام

فتستمد هذه العقود مشروعیتها وأحكامها من ة،التقلیدیعبر شبكة الانترنت میزها عن العقود 

إیجادعجزها عن كفایة هذه القواعد و عدم في حال و  الإلكترونیةالتجارة قوانین المبادلات و 

.لقواعد العامةا إلىالرجوع وجبلول لأیة مسالة تتعلق بهاح

الذي یقوم على  الإرادةالعقود هو مبدأ سلطان إبرامفي  الأصلتعتبر مبدأ سلطان الإدارة

الآثارثانیهما و  الحرة، الإرادة إلىكل الالتزامات ترجع في مصدرها  أن أولهماأساسین، 

  .العقد أطرافالتي تفترض صحة رضا  الإرادةالمترتبة عن هذه 

 إلىقرار یستند  أوعلى اتخاذ موقف قدرة الشخص، وهي فسیةظاهرة ن الإرادة تعدّ 

 .الإرادةحسن التدبیر عند صاحب و  الإدراك، مما یستدعي وجود واعتبارات معقولةأسباب

الخارجي  أولا تتخذ مظهرها الاجتماعي ،عمل نفسي لا یعلم بها إلا صاحبهافبالتالي تعتبر 

لم یتم التعبیر عنها، اذإفلا یعتد بها القانون ،بالتعبیر عنها إلا

ن التعبیر عنأ والأصلیة وسیلة تدل على وجودها، أتخدام باس الإرادةیكون التعبیر عن و  

ن أله بشرط بالطریقة التي تروقإرادتهلا یخضع لشكل معین فالشخص یفصح عن  الإرادة

.الآخرونیفهمه  هایكون مدلول

یمكن  إذ ،الإرادةعلى كیفیة التعبیر عن ، 1من التقنین المدني60لقد نصت المادة 



مقدمة 

3

عن یكون التعبیر  أن، كما یمكن بالإشارة المتداولة عرفا أوالكتابة  أوالتعبیر عنها باللفظ 

.ن یكون صریحاأیتفق الطرفان على  أوخلاف ذلك، القانون لم یشترط إذاضمنیا  الإرادة

في عملیات التبادل أساسيم بدور تقو و  ة الانترنتتبرم على شبكالعقود الالكترونیةتبرم

في مختلف فقد حققت التجارة الالكترونیة تطورا،العالميالالكتروني على المستوى المحلي و 

وإدارة،الصفقات التجاریةالعقود و  إبراموأصبح بمقدور الشركات والأفرادمجالات الحیاة

مستخدمیها في أماممصالحهم من خلال شبكة الانترنت التي فتحت آفاقا واسعة و  أعمالهم

  . العالم أنحاءجمیع 

باستعمال  الإرادةیمكن التعبیر عن وء على التعاقد عبر الانترنت، فبتسلیط الض

كالبرید الانترنت،المهیأة للاستجابة لكافة متطلبات التعامل عبر وسائل الاتصال الحدیثة

یة، القبول بواسطة رسائل الكترونو  الإیجابعن حیث یمكن التعبیر ،الموقع أوالالكتروني 

هذا یعني و  ،بواسطة الانترنتالإیجابم رفض یت أویتكون العقد و  أن ینشأنه یمكن أأي 

 إلىمن جهاز حاسوب إلكترونیةرسائل بیاناتإرسالعن طریق  الإرادةجواز التعبیر عن 

.آخر

في العقود  الإرادة هي نفسهافي العقود الالكترونیة المتطلبة  الإرادةن أ إلىبالإضافة 

تجعل رضا المتعاقدین غیر أنْ كن یشوبها عیب من العیوب التي یمأنْ یمكن ، التقلیدیة

معین إیجابأي  ،متطابقتینإرادتینیجب لإتمام العقد وجود وفقا للقواعد العامة  إذ ،سلیم

كل من العاقدین  إرادةكانت  إذایتحقق التراضي مطابق له عن تراض صحیح، و قبول و 

قد حددها القانون و  ،العقد قابلا للإبطالأصبحإلا خالیة من العیوب و و  أهلیةذي صادرة من 

عیب  اوأخیر ،الإكراه تدلیس،ال عیوب تتمثل في عیب الغلط،أربعةالجزائري في المدني

.الاستغلال

معدل (، 30/9/1975، الصادر في78یتضمن القانون المدني، ج ر العدد 26/9/1975مؤرخ في 58-75رقم أمر1

).ومتمم
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على حد الالكترونيالعقد التقلیدي و جوهري في صر عنعلیه یعد ركن التراضي و       

وقع  ، لذلكفي مجال التعاقد الالكترونيالإشكالاتا الركن یثیر الكثیر من هذغیر أن سواء،

، كون تفادي في العقد الالكتروني الإرادةاختیارنا للبحث في موضوع خصوصیات عیوب 

طبیعة العالمیة ذلك نتیجة للو  ،البیئة الالكترونیة صعب ومعقدفي  الإرادةالوقوع في عیوب 

لاسیما بعد المسافة بین ها من ثقافة خاصة لاستخدامها،ما تتطلبلشبكة الانترنت و 

.المتعاقدین

في  الإرادةالتي یثیرها موضوع خصوصیة عیوب الإشكالیةومن خلال ما تقدم تتمثل 

 أم، على العقد الالكترونيتنطبقفي العقد التقلیدي الإرادةعیوب هل ،العقد الالكتروني في

؟في هذا الأخیریوب لها خصوصیة لعاهذه  أن

الفصل تعرضنا في ،فصلین إلى الدراسةارتأینا تقسیمللإجابة على هذه الإشكالیة، 

في العقد  الإرادةب عیو ل فخصصناهالفصل الثانيما أ تحدید العقد الالكتروني، إلى لالأوّ 

.الالكتروني
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الأولالمبحث 

تحدید العقد الالكتروني

ویرجع السبب في ذلك ،لإلكترونیةاللتجارة أساسيعصب عتبر العقد الالكتروني ی

محاولة  إلىوهذا ما یدعو ،الالكترونیةلهذا العقد من خلال الوسائإبرامسرعةلسهولة و 

والقوانین المقارنة ،هالمقدمة من طرف الفقالتعاریفمفهوم هذا العقد من خلال  إلى طرقالت

).مطلب ثاني(الخصوصیة فیهأوجهبیانو ،)مطلب أول(وكذا المواثیق الدولیة

الأولالمطلب 

مفهوم العقد الالكتروني

بعین الاعتبار تعددأخذناما لو یسلا ،الالكترونيلیس هناك تعریف موحد للعقد 

إبرامهنوع التقنیة التي تستعمل في و  ،ةذه التعاریف من جهه أوردتالمحافل التي الجهات و 

حة التعاریف المقتر  إلىالتطرق ي یقتضيفان مفهوم العقد الالكترونبالتالي،و أخرىمن جهة 

القوانین بها جاءتالتعاریف التي  إلىنتطرق ثم،)الأولالفرع ( في طرف الفقهاء له من

التعاریف المقترحة للعقد الالكترونيبالإضافة إلى تقدیم في  ونعرض،)الفرع الثاني(المقارنة 

.)الفرع الثالث(في المواثیق الدولیة

الأولالفرع 

تعریف الفقهي للعقد الالكترونيال

مما استوجب على الفقهاء ،ةالخصوصیمن الحداثة و العقد الالكتروني بدرجةیتسم

یز ونه یتمك إلى إضافة،جامع مانع له من خلال سبل البحث في انعقادهتعریف إیجاد

 إلىه بالعقد الالكتروني یرجع تفتسمی.من العقودبخصوصیة الكترونیة تمیزه عن غیره

1.كالتبادل الالكتروني للبیانات لتنفیذ العملیات التجاریةلإبرامهالوسیلة التي تستعمل 

احمد، الطبیعة القانونیة للعقد الالكتروني، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، كلیة لحقوق والعلوم رباحي1

.98، ص2013، جوان 10السیاسیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، العدد 
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عبر إبرامهي یتم ذلك العقد الذ''على أنهالعقد الالكترونيمن الفقهالبعضقد عرّفل     

یكتسب الطابع بأن العقد الالكترونيیتضححسب هذا التعریفو ،''تلانترناشبكة 

 لعقدافینشا ،من خلالهاإبرامهالوسیلة التي یتم  أو ،الالكتروني من الطریقة التي ینعقد بها

بوسیلة مسموعة مرئیة عبر شبكة  الأطرافالقبول بفضل التواصل بین و  الإیجابمن تلاقي 

عملیة ترویج السلع ان السمة الخاصة بهذا العقد تكمن في و  ،دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد

د،ععن بة ا تبادل المعلومات الحدیثتكنولوجیالصفقات باستخدام الاتصال و إتمامو  ،والخدمات

.1مكان معینالتفاهم في و  الأطرافدون الحاجة لانتقال 

 هأنّ على  ،الأمریكينجلوسكسونيالأ طرف الفقه ف العقد الالكتروني من كما تم تعری

معدة  ةالمشتري عبر وسائل الكترونیبادل للرسائل بین البائع و على تذلك العقد الذي ینطوي

2.مثل هذه العقودإبراملغرض  ةسلفا ومعالجة الكترونی

والقبول بخصوص عرض الإیجابتوافق :لالكتروني بأنهیعرف الفقه الفرنسي العقد ا

3."خدمات عبر الشبكة الدولیة للاتصالات باستعمال وسائل سمعیة بصریةو  مبیعات

الإیجابیتلاقى فیه اتفاقنهأعلى العقد الالكتروني  واقد عرّفف ما بعض الفقهاءأ     

ذلك بوسیلة مسموعة و  ،ت عبر شبكة دولیة للاتصال عن بعدالخدماو  الأموالالقبول بشان و 

صر العقد تقایتضح من هذا التعریف انه .یح التفاعل الحواري بین الموجب والقابلمرئیة تت

وهذا ما یتعارض مع مفهوم ،شبكة الانترنت فقطالتي تبرم عبر ت الالكتروني على المعاملا

4.تعریف التجارة الالكترونیةمعو  ،نیات الاتصال الحدیثة المختلفةتق

.38 ص ،2004،لإسكندریةا ،ات الجامعیةالمطبوع دار ،التعاقد الالكتروني،لروميمحمد أمین ا1
  .73 ص ،2006مصر،،دار الفكر الجامعيدراسة مقارنة،الإلكتروني،إبرام العقد براهیم،خالد ممدوح إ2
كلیة الحقوق،قسم القانون الخاص،دكتوراه قي الحقوق،طروحةالإلكتروني، أیعة القانونیة للعقد لطبا بن خضرة زهیرة،3

.11ص ،1،2015/2016الجزائرجامعة 
بن كلیة الحقوق،، فرع العقود والمسؤولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونتنفیذ العقد الإلكتروني،وسیلة، لزعر  4

  .15 ص،2010/2011،-1-الجزائر عكنون،
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التجارة الالكترونیة هو ذلك العقد الذي یتم عن بعد بوسیلة اتصال  فان عقد وعلیه

لمختلف السلع یث یكون هناك عرض ح،لال شبكة دولیة للاتصالات عن بعدمرئیة من خ

1.الخدمات عبر هذه الوسائلو 

بان العقد الالكتروني هو كل اتفاق یتلاقى فیه اللاتینيیرى جانب من الفقهكما 

،وذلك بوسیلة مسموعة مرئیة،بالقبول على شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن بعدالإیجاب

ه اشترط وسیلة أنّ یلاحظ من هذا التعریف ما ،القابلوذلك بفضل التفاعل بین الموجب و 

العقود الالكترونیة بدون إبرامغیر انه یمكن إلكترونیامسموعة مرئیة لكي یعتبر العقد 

مثل التعاقد عبر البرید الالكتروني الذي یكون فیه،المرئیة أواستعمال الوسائل المسموعة 

2.العقد الكترونیالك یعتبر ذومع بواسطة الكتابة الإرادةالتعبیر عن 

،دا الكترونیا لا بد من استعمال ولو جزیئا لوسیلة الكترونیةلاعتبار العقد عقوعلیه 

الفرع الثاني

للعقد الالكترونيالتشریعي تعریف ال

القانونیة التي تحكم العقد الجزائري في القانون المدني النصوصالمشرع لم یورد 

في ظل تواجد محدود و  ،الآن أي قانون خاص ینظم هذه العقودر لحد لم یصدو  ،الالكتروني

.3القوانین المقارنة في هذا المجال إلىینبغي العودة ،جدا لها من الناحیة العملیة

العقد  2001لسنة 10في قانون المعاملات الالكترونیة رقمالأردنيقد عرف المشرع ف      

 أوالاتفاق الذي یتم انعقاده بوسائل الكترونیة كلیا «بأنهفي المادة الثانیة منه الالكتروني

.1»جزئیا

.41،ص2014الجزائر،دار هومه،الإلكترونیة ني لعقود التجارة لنظام القانو ا لزهر بن سعید،1
.51ق، ص مرجع ساب، العقد الالكترونيإبرام،إبراهیمخالد ممدوح 2
جامعة الجزائر،،الأعمالفرع قانون مذكرة ماجستیر في الحقوق،روني،خصوصیة العقد الالكت،أمینمو محمد سید3

  .6 ص ،2015-2014الجزائر ،كلیة الحقوق،
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جانب ذلك  إلىعرف و  ،إبرامهالالكتروني بالنظر لطریقة عرف العقد  الأردنيفالمشرع 

العقد بالطریق إبرامتتم مرحلة واحدة من مراحل  أنلتي یبرم بها معتبرا انه یكفي الوسیلة ا

ما ستسفر للوسیلة مفتوحا علىكما جاء تعریفه ،الالكتروني لیعتبر العقد برمته الكترونیا

.2علیه تطورات التقنیة مستقبلا

التجارة الالكترونیة التونسيلكتروني بموجب قانون المبادلات و كما تم تعریف العقد الا

3.»الإلكترونیةالمبادلات التي تتم باستعمال الوثائق «بأنه 2000الصادر سنة 

الصادر سنة  2رقم دبي الخاص بالمبادلات والتجارة الالكترونیة إمارةعرفه قانون و       

 أنعلى المعاملات الالكترونیة بالنص عن طریق تعریف 2في نص المادة 2002

جزئي  أوتنفیذها بشكل كلي إبرامها و المعاملات الالكترونیة هي عبارة عن معاملات یتم 

عن طریق سجلات الكترونیة دون التدخل  أو ،بواسطة وسائل الكترونیة معدة لهذا الغرض

لان هذا النوع من العقود یختلف عن العقود العادیة من حیث ،من قبل الشخص الطبیعي

4.التنفیذالإنشاء و 

لم یصدر بعد قانون التجارة و  ،الالكترونيلعقد ل یقدّم تعریفًالم  المشرع المصريأمّا 

تتضمن معلومات بیانات رسالة بأنهحیث اكتفى بتعریف المحرر الالكتروني ،الإلكترونیة

 ص، 2017، 22، العدد تیزي وزوجامعة مولود معمري،،منازعات الأعمالمجلة الالكتروني،العقد  قادري فلة،1

169.
بات نیل شهادة الماستر مذكرة مكملة من متطلوني لعقود التجارة الالكترونیة،النظام القانمحمد السعید بوخلیفي قویدر،2

  .8 ص ،2016،بسكرةجامعة محمد خیضر،،سیةكلیة الحقوق والعلوم السیا،الأعمالتخصص قانون في الحقوق،
المنشور في الرائد الرسمي للجمهوریة و  2000 أوت 9الصادر في قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي،3

.التجارة الالكترونیةقانونا یتعلق بالمبادلات و أصدرتدولة عربیة أولتعتبر تونس  إذ،2000 أوت 11التونسیة بتاریخ 
،2013،بحث في القانون الخاصالقانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة،،يعبد العزیز محمد الزعاب4

.2 ص
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 أورقمیة  أوجزئیا بوسیلة الكترونیة  أوتستقبل كلیا  أوترسل  أوتخزن  أوتدمج  أوتنشئ 

1.مشابهةأخرىبأیة وسیلة  أوضوئیة 

حیث جاءت ،تشكلت لجنة خاصة في فرنسا برئاسة وزیر الاقتصادفي هذا الصدد و      

بأنشطةعبارة عن مجموعة المعاملات الرقمیة المرتبطة أنهابتعریف التجارة الالكترونیة على 

2.تجاریة

83/2011،3التوجیهمن 2/7المادة عرف العقد الالكتروني فيالكندي المشرعبینما

على  المتعلق بحقوق المستهلك2011أكتوبر25لمجلس الأوروبيالصادر عن البرلمان 

بدون التواجد المادي بین نه العقد الذي یبرم بین البائع والمستهلك بواسطة وسائل اتصالأ

4.الطرفین

على  نه اكتفى بالنصأ إلا ،یتعرض لتعریف العقد الالكترونيفلم المشرع الجزائري أما

من القانون المدني 1،5مكرر323نص المادة في  الكتابة بالشكل الالكترونيإثباتإمكانیة

6.إثباتباعتبارها وسیلة 

الفرع الثالث

.2004سنة 15أ من قانون التوقیع الالكتروني المصري رقم /1المادة 1
   .170ص ،،مرجع سابقلعقد الالكترونيا لة،قادي ف 2

3/ Directive 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux
droit des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du conseil et la directive
1999/44/CE du parlement européen et du conseil.
4« Contrat à distance , tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur , dans le
cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance , sans la présence
physique simultanée du professionnel et du consommateur , par le recours exclusif à une ou
plusieurs techniques de communication »

-le règlementation des contrats à distance , rapport final du projet présenté au bureau de la

consommation d’industrie , union des consommateur ,canada, juin ,2014,p12.
، 2005جوان 26، الصادر في 44جریدة رسمیة، العدد ، 2005یونیو 20مؤرخ في  11-05رقممكرر 323المادة5

،بالكتابة على الورقكالإثباتبالكتابة في الشكل الالكتروني الإثباتیعتبر «أنهالتي تنص علىو ، لیس بهذا الشكل4ص 

.»محفوظة في ظروف تضمن سلامتهاوان تكون معدة و أصدرهامن هویة الشخص الذي التأكدإمكانیةبشرط 
 ر جالإلكترونیین، واعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق یحدد الق،2015فبرایر سنة أولمؤرخ في 04-15قانون رقم6

.2015فبرایر 10الصادر في، 06لعدد ا
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تعریف المواثیق الدولیة للعقد الالكتروني

عریف الذي الت إلىالتطرق تعریف المواثیق الدولیة للعقد الالكترونيةیقتضي معرف

وثیقة في هذا  أهمكونه الإلكترونیةالمتحدة حول التجارة للأممالنموذجي جاء به القانون

.1)ثانیا(الأوروبیةثم التعریف الذي جاءت به المواثیق ،)أولا(المجال

حول التجارة )UNICTRAL(المتحدةللأممالتعریف الوارد في القانون النموذجي  :أولا

:الالكترونیة

لعقد ل اتعریفً ي لم یقدم النموذجي بشان التجارة الالكترونإن قانون الیونسترال 

)تكوین العقود وصحتها(وتحت عنوان 11من المادة  1في الفقرة  نصّ لكنه و  ،الإلكتروني

استخدام رسالة یجوز ،غیر ذلكیتفق الطرفان على ما لم على انه في سیاق تكوین العقد و 

،م رسالة البیانات في تكوین العقداعند استخدللتعبیر عن العرض وقبول العرض و البیانات

2.قابلیته للتنفیذ بمجرد استخدام رسالة البیانات لذلك الغرض أولا یفقد ذلك العقد صحته 

المتحدة الأممعرف العقد الالكتروني بموجب نصوص القانون النموذجي الصادر عن 

من خلال تعریفه لرسالة البیانات في نص المادة 3،)ونسیترالیال(بشان التجارة الالكترونیة 

ئل الكترونیة تخزینها بوسا أواستلامها و  إرسالهاو  إنشاؤهاالمعلومات التي یتم أنهاأ على /2

الحصر تبادل البیانات على سبیل المثال لا بما في ذلك ،بوسائل مشابهة أوضوئیة  أو

4.التلكس أوالبرق  أوالبرید الالكتروني  أوالالكترونیة 

.5ص  ،مرجع سابقالإلكترونیة، انوني لعقود التجارة النظام القر، محمد السعید بوخلیفي قوید1
  .68ص ،2006،الأردن ،ردار وائل للنشت، الإنترنالتراضي في العقود الالكترونیة عبر شبكة ،آمانج رحیم احمد2
مختلف وتضم في عضویتها غالبیة دول العالم الممثّلة لالدولیة التابعة للأمم المتحدة،ونسترال هي لجنة قانون التجارةیالا  3

یة الناظمة للتجارة الانسجام والتلاؤم بین القواعد القانونوغرضها الأساسي هو تحقیق النظم القانونیة الرئیسیة،

www.unicrtal.org، تجارة الالكترونیةالمتبعة وطنیا في التعامل مع  مسائل الوتحقیق وحدة القواعدالالكترونیة،
  .40ص  مرجع سابق،الالكترونیة،نوني لعقود التجارة القا النظام، لزهر بن سعید4
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طلح تبادل البیانات یراد بمص''نه أمن نفس المادة فتنص على  -ب - الفقرة أما

باستخدام معیار متفق علیه لتكوینأخرىحاسوب  إلىنقل من حاسوب الالكترونیة

هذا حسب و  ،كل المعلومات الالكترونیة إلىن هذا التعریف ینصرف إبالتالي فو  ،''المعلومات

.التجاریة المختلفةالأعمالو العقود  إبرامویشمل بذلك ،1اللجنة المعدة لهذا القانون

 الإرادةهو العقد الذي یتم التعبیر عن ،ن العقد الالكتروني حسب هذا القانونإعلیه فو       

:المتمثلة فيو  ،12 فقرة 2المادة فیه بین المتعاقدین باستخدام الوسائل المحددة في 

 ؛وفقا لنظام عرض موحدخرآكمبیوتر  إلىنقل المعطیات من كمبیوتر -

  ؛قواعد قیاسیة أونقل الرسائل الالكترونیة باستعمال قواعد عامة -

عن طریق استعمال تقنیات  أوالنقل بالطریق الالكتروني للنصوص باستخدام الانترنت -

3.الفاكسكالتلكس و أخرى

:للعقد الالكترونيالأوروبیةتعریف المواثیق :ثانیا

،19974ماي20الصادر في 07-97 مرق بيالأور من التوجیه 2عرفت المادة 

لالكترونیة عن بعد العقود ا فيالمتعلق بحمایة المستهلك و  الأوروبي،صادر عن البرلمان ال

عقد یتعلق بالسلع والخدمات یتم بین المورد بأنهالمقصود بالتعاقد عن بعد ،في هذا المجال

یم الخدمات التي تقد أو ،التنظیمي الخاص بالبیع عن بعد الإطارمستهلك من خلال و 

www.startimes.com. ةیقصد باللجنة المعدة لهذا القانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولی1
عمان،التوزیع ،الرایة للنشر و دار  ون طبعة،، د)عقد البیع عبر الانترنت(ونیةود التجارة الالكتر قع عمر خالد الزریقات،2

  .55ص ،الأردن
قسم الحقوق،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،رمذكرة ماست،العقد الالكتروني في القانون المدني الجزائري،غول نجاة3

  .14 ص ،2014-2013دفلى،عین الخمیس ملیانة،الجیلالي بونعامة، جامعة
یقصد بالتعاقد عن بعد كل عقد یتعلق بالبضائع أو الخدمات ابرم بین ''تنص على انه یه الاوروبي من التوج2المادة 4

مورد و مستهلك في نطاق بیع أو تقدیم الخدمات عن بعد نظمه المورد الذي یستخدم لهذا العقد تقنیة أو أكثر للاتصال عن 

.بعد لإبرام العقد أو تنفیذه
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إتماممن وسائل الاتصال الالكترونیة حتى أكثر أوالذي یتم باستخدام واحدة ینظمها المورد و 

1.التعاقد

كل وسیلة بدون وجود مادي ولحظي أنهافي حین عرفت تقنیة الاتصال عن بعد على 

 أنیتضح من هذا التعریف و  .العقد بین طرفیهلإبرامتستخدم  أنالمستهلك یمكن للمورد و 

مجلس یجمعهما  أنالمستهلك دون و عد هي كل عملیة تتم بین المورد تقنیة الاتصال عن ب

العقد بین غائبین إبرام أي ،الزمانفي نفس المكان و  الإرادةلا یكون التعبیر عن و  ،عقد واحد

2.لكترونیة مستعملة في هذا المجالإبواسطة وسائل 

المطلب الثاني

العقد العاديبمقارنةخصوصیة العقد الالكتروني 

عقد الالكتروني عن بقیة الخصائص التي یتمیز بها ال أهم إلىطرق في هذا المطلب نت

المبرمة  الأطرافخلال من و ،)فرع أول(ذاتهخصوصیته كعقد بحد من خلال بیان،عقودال

فرع (من حیث موضوعهأیضانلتمس خصوصیتهأخرىومن ناحیة ،)فرع ثاني( لهذا العقد

.)ثالث

الأولالفرع 

العقد ذاتهالعقد الالكتروني من حیث خصوصیة 

نه عقد مبرم أي ه من العقود هر هم خاصیة یتمیز بها العقد الالكتروني عن غیأ إن       

رتبطة الكمبیوتر المأنظمةتتمثل هذه الوسائل عادة في تكسبه هذه الصفة و إلكترونیة،بوسیلة 

.3)السلكیة واللاسلكیة(بشبكات الاتصالات المختلفة

فرع القانون الدولي نون،رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القاالالكترونیة،الشكلیة في عقود التجارة طمین سهیلة،1

.13،ص2011یزي وزو،، تجامعة مولود معمريكلیة الحقوق،،للأعمال
    .13 ص ،نفسهمرجع 2
  .11 ص مرجع سابق،الإلكترونیة، وني لعقود التجارة لنظام القانا ،رمحمد السعید بوخلیفي قوید3
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،بدون التواجد المادي لطرفیه في لحظة تبادل التراضيالعقد الالكترونيیتمفبالتالي

 أویقترن به القبول من خلال وسائل الاتصال الحدیثة الانترنیت و  الإیجابحیث یصدر 

بالرغم من عن بعد،إتمامهاعتبار هذا العقد عقدا فوریا رغم  إلىالبعض ب أدىوهو ما ،غیره

إبرامبطریقة الكترونیة عند  الأطرافبحیث یتم الجمع بین ،وجود ما یعرف بمجلس العقد

الأخذو ولوجي الذي یشهده العالم حالیا التكنالتقدمو تواجده یكون بشكل مختلف یتوافق العقد ف

1.بشكل غیر مسبوق رفي التطو 

  يالفرع الثان

الأطرافالعقد الالكتروني من حیث خصوصیة 

لا یجمعهما مجلس متعاقدین نه یتم بین أد الالكتروني للتعاقالأساسیةالسمة  إن         

 إلىذلك فهو ینتمي لو  ،عن بعد بوسائل اتصال تكنولوجیةحیث یتم التعاقد ،عقد حقیقي

فیجمعهم مجلس عقد حكمي الانترنیتالقبول عبر و  الإیجابیتم تبادل  إذ ،العقود عن بعد

وفقا  الإرادیةتبادل التعابیر یتم و بینها تلقائیا الالكترونیة فیماالأجهزةفتتراسل ،افتراضي

.2للبرامج الحاسوبیة المعدة لهذا العرض

الأعمال بین قطاع إماعبر الانترنت قد تتم المبرمة فبالتالي فان العقود الالكترونیة

الأنظمة الالكترونیة استخدام ببعض الشركات تقومفي هذه الحالة،B2B(3(بعضهم البعض

أطراف معتادة على بین طلبات الشراء لومات الكترونیا من خلال تحویل وإیصالتبادل المعو 

ذلك بقیام مؤسسة معینة و ،B2C(4(المستهلكینالأعمال و بین قطاع  أو ،التعامل معها

  .44 ص ، مرجع سابق،انوني لعقود التجارة الالكترونیةالنظام القسعید،لزهر بن 1
..172 ص مرجع سابق،، قادري فلة2

Businessالأعمال إلى الأعمالالتجارة الالكترونیة من 3 to Business
Businessالمستهلك إلىالتجارة الالكترونیة من الشركات 4 to Consumer
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فرد الذي  أوما على المستهلك الذي عادة ما یكون مؤسسة جاتها وخدماتها و بعرض منت

1.تصفح مواقع الانترنت لتلبیة حاجاتهمعینة ما علیه سوىفي اقتناء سلعة یرغب 

الفرع الثالث

العقد الالكتروني من حیث الموضوعخصوصیة 

،العقود التبادلیةمن الوسائل الالكترونیةإحدىالمبرم عبر العقد الالكتروني یعد

 هذا العقد عن العقدولا یختلف ن،ذلك بالرغم من عدم الحضور المادي للطرفین المتعاقدیو 

2.الخدماتو  الأشیاءالعادي من حیث الموضوع الذي یرد على 

لق علیه عقد لذلك یط،ستهلاكيوالالكتروني غالبا بالطابع التجاري یتصف العقد الا

عض المعاملات التجاریة في السلع ب أویقوم بكل الأخیرفهذا  3،التجارة الالكترونیة

مستهلك باستخدام بین مشروع تجاري و  أوتجاري وآخر الخدمات التي تتم بین مشروع و 

 إذا أمالطابع التجاري،باالاتصالات لهذا یتسم العقد الالكتروني غالبا تكنولوجیا المعلومات و 

عقد الكتروني استهلاكي وهو الطابع الغالب وهو أمامكان المستهلك طرفا في العقد نكون 

4.المتلقى هو المستهلكمقدم الخدمة مهنیا و خدمات ویكون  أوتورید سلع عقد یتمثل في

،الأعمالتخصص قانون مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،القانوني للعقد الالكتروني،النظامصولي زهرة،1

.30، 29ص  ،2008-2007بسكرة،جامعة محمد خیضر،قسم الحقوق،،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و 
الالكترونیة، دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال الإطار منصور الصرایرة،2

.828، ص2009، العدد الثاني، 25للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

، http//www.4shared.comنمحمول من الموقع  34 صمرجع سابق، خصائص العقد الالكتروني،خالد ممدوح،3

.12/05/2017بتاریخ 

.47-46صولي زهرة، مرجع سابق، 4
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المبحث الثاني

في العقد الالكتروني الإرادة                            

كما لا الرضادونها لا یحصل ب إذ ،الأساسیةأركانهحد أو  قوام العقد، الإرادةتعتبر 

 أين القواعد العامة تتطلب لانعقاد لأ الإرادة،عقد دون وجود هذه إبرامشخص  لأيیمكن 

1.المطلوبة حسب نوع التعاملبالأهلیةالتعاقدیة من قبل شخص یتمتع  الإرادةعقد صدور 

الإرادة تكون هذه  أنبشرط یجوز التعبیر عنها بواسطة وسائل الاتصال الحدیثة فالإرادة     

2.غیر هازلة وحقیقیة غیر صوریةجادة و 

عبر شبكات  الإراداتانتقال  إلى الإشارةفي العقد الالكتروني یقتضي  الإرادةوجود  إن     

خزن البیانات عبر هذه الشبكات بطریقة حیث تجرى عملیة انتقال و ،ةالاتصال الالكترونی

3.الإنسانآلیة دون  تدخل مباشر من 

المطلب (في  الإرادةهذا المبحث لدراسة كیفیة التعبیر عن من خلالنتطرق لذلك      

.)المطلب الثاني(في العقد الالكتروني في الإرادتینثم دراسة تطابق ،)الأول

الأولالمطلب 

في العقد الالكتروني الإرادةكیفیة التعبیر عن 

كیفیة تعبیر المتعاقدین عن  علىمن القانون المدني الجزائري 60نصت المادة 

 أوالمتداولة عرفا الإشارة أوالكتابة  أویكون التعبیر عنها باللفظ  أنفقد یمكن ،1إرادتهما

الدراسات كلیة راسة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه،د القانوني والتشریعي للتجارة الالكترونیة، الإطار عزة علي محمد الحسن،1

  .48 ص ،2005كلیة الحقوق،جامعة الخرطوم،، العلیا

لمسؤولیة المهنیة،فرع ا، شهادة الماجستیر في القانونلنیل مذكرة ،العقود الالكترونيلتراضي فيا مرزوق نور الهدى،2

  .91 ص ،2012تیزي وزو،جامعة مولود معمري،وم السیاسیة ،العلكلیة الحقوق و 

  .49 ص ،مرجع نفسه،عزة علي محمد الحسن3
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من القانون 68نص المادة أما،االشك في دلالته على مقصود صاحبهباتخاذ موقف لا یدع

یكون السكوت الملابس  أن إمكانیةاستثنت هذه القاعدة بنصها على ،2الجزائريالمدني 

.3وسیلة للتعبیر عن القبول

في العقد الالكتروني المبرم عبر  الإرادةلقد ظهرت عدة وسائل حدیثة للتعبیر عن و       

وسائل ،)الأولالفرع (والمحادثةقع الویب الإلكترونیة،كالبرید الالكتروني وموا،الانترنت

نحاول إبرازأخیراو ،)الفرع الثاني(التلكس والفاكس والهاتفمتمثلة فيأخرىالكترونیة 

.)الفرع الثالث(في العقد الالكتروني عبر الوسیط الالكتروني  الإرادةالتعبیر عن إمكانیة

الأولالفرع 

الانترنتعن طریقفي العقد الالكتروني المبرم الإرادةصور التعبیر عن 

رم بواسطة في العقد الالكتروني المب الإرادة حول موضوعتعددت الوسائل الحدیثة 

التعبیر عن ،)ثانیا(الالكترونيعبر البرید  الإرادةعن  في التعبیر )أولا(المتمثلة فيالانترنت و 

 أوعن طریق المشاهدة  الإرادةفانه یمكن التعبیر عن )ثالثا(أما،الإرادة عبر الموقع

.المحادثة

عبر البرید  الالكتروني الإرادةالتعبیر عن  :أولا 

في العقد  الإرادةبالإمكان استخدام تقنیة البرید الالكتروني للتعبیر عن أصبحلقد     

استلامها  أو إرسالهایتم  يتروني على انه تلك المستندات التیعرف البرید الالكو  ،الالكتروني

تنص والمتممالمعدلیتضمن القانون المدني1975سبتمبر سنة26مؤرخ في 58-75الأمر رقممن60/1المادة 1

ة عرفا كما یكون باتخاذ موقف لا یدع شك في المتداولبالإشارة أو ،، وبالكتابةیكون باللفظ الإرادةالتعبیر عن «أن  على

.»دلالته على مقصود صاحبه

بتعامل سابق الإیجاباتصل  إذا یعتبر السكوت عن الرد قبولا،«من نفس القانون على انه68/2المادة أیضاكما تنص 2

.»إلیهلمصلحة من وجه الإیجابكان  إذا أو، بین المتعاقدین
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تتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي و  ،نظام اتصالات بریدي الكترونيبواسطة

رفقة الرسالة إرسالهایتم أخرىمستندات أیةو بة بمرفقات مثل معالجة الكلمات حقیقي مصحو 

1.ذاتها

في نقل  الآليعلى انه استخدام شبكات الحاسب أیضاالبرید الالكترونيرّفكما یع

 وهذا ،یخصص لكل شخص صندوق خاص بهحیثالتقلیدیة،رسائل بدلا من الوسائل ال

2.الممغنطة التي تستخدم في استقبال الرسائل الأقراصالصندوق عبارة عن ملف وحدة 

للتعامل به في مثل هذا النوع من خاصالكترونیابریدا یكون لكل شخص فبالتالي

ید الالكتروني یتسم نظام البر و  ،العقد إبرامفي  إرادتهذلك بإرساله رسائل معبرة عن و  ،العقود

كافة  إرسالبیوتر التي یمكن من خلالها نقل و الكمأجهزةنوع من  أيبین بإمكانیة استخدامه

3.الرسالة سوى بضعة ثوانإرساللا یستغرق و والمستندات والعقود ویكون ذلك مجانا  الأوراق

تقوم بعض الشركات بإرسال رسائل دعائیة لنوع بأنالالكتروني یتم التعاقد عبر البرید 

الأخیرفإذا رغب هذا  ،البرید الالكتروني الخاص بالشخصالخدمات في أومعین من السلع 

4.خدمة یقوم بمراسلة الشركة المتعاقد معها أوفي اقتناء سلعة معینة 

في الخانة المخصصة لذلك ثم كتابة إلیهوتتم هذه العملیة بكتابة عنوان المرسل 

حت عنوان تأدرجتبذلك رسالة تكون قد و  الإرسالأمرموضوع الرسالة ثم الضغط على 

من مطالعتها ما علیه سوى استعمال الأخیرولكي یتمكن هذا ،على الشبكةإلیهالمرسل 

تخصص قانون ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر،مذكرة تحرجیة في عقود التجارة الالكترونیة،الشكلتریر نوال،1

  .81 ص ،2014-2013الدفلى عین،الحقوققسمكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،الجیلالي بونعامة، جامعة،الأعمال

 ص ،2012القاهرة،القانونیة،للإصداراتمركز القومي ال د التجاریة الالكترونیة الدولیة،لعقو ا یوسف،یوسف حسن2

13.

  .127 ص مرجع سابق،، الإلكترونيالعقد  إبرام، إبراهیمخالد ممدوح 3

  .64 ص مرجع سابق،الالكترونیة،انوني لعقود التجارة النظام القلزهر بن سعید،4
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بتحمیلها التي یحول له قراءة والاضطلاع غلى كل  اأمر یصدر رنامج بریده الالكتروني و ب

1.إرادتهالتعبیر عن الرسائل و 

لتتخذ شكل كتابة الأخیرةتترجم هذه  إذ ،التعبیر في الرسالة الالكترونیة یكون صریحاو        

المستعملة وهي تختلف فقط في الوسیلة إنما،لا تختلف في جوهرها عن الكتابة العادیة

یتم التواصل بین  أنیمكن  إذبذلك فان نظام البرید الالكتروني هو نظام فوري و  ،الكمبیوتر

2.دون الحضور المادي لكلیهماتفصلهما آلاف الكیلومتراتأكثر أوشخصین 

عبر الموقع الإرادةالتعبیر عن :ثانیا

الموقع الالكتروني هو عبارة عن مجموعة من الصفحات على شبكة الانترنت حول 

ما یعرف بشبكة المعلومات العالمیة  أوتعتبر خدمة الویب  إذ ،3موضوع خاص أوتنظیم ما 

تصفح ما فیها من لف المواقع على شبكة  الانترنت و هي التي یمكن من خلالها زیارة مخت

4.عقد حسب رغباته أي إبراممعلومات من اجل  إلىك لغرض الوصول ذلو  ،صفحات

عبر مواقع الویب كتابةً بقیام المتعاقد عند  الإرادةیكون التعبیر الالكتروني عن 

ذلك بكتابة عبارات و  ،ئة الفراغات في نافذة البرنامجتصفحه برنامج المتجر الافتراضي بتعب

یتم النقر على الزر الخاص و  ،الافتراضيدالة على موافقته على الشراء من المتجر 

5.بالإرسال

وزارة العدل،المدرسة العلیا،إجازةمذكرة التخرج لنیل لى ضوء القانون المدني الجزائري،العقد الالكتروني عبرني نذیر،1

  .17ص ،2003/2006رالجزائ،رالدفعة الرابعة عشالمدرسة العلیا،

  .65 ص مرجع سابق،لتراضي قي العقود الالكترونیة،ا مرزوق نور الهدى،2

،التوزیعدار الثقافة للنشر و دراسة مقارنة،،) الإرادةالتعبیر عن ،التراضي(، العقود الالكترونیة،رمحمد علاء الفواعی3

. 89ص ،2014،الأردن

.17برني نذیر، العقد الالكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص 4

  .90 ص ،مرجع سابق،العقود الالكترونیةالفواعیر،محمد علاء 5
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المتعارف علیهاالرموز أو الإشاراتباستخدام بعض  الإرادةكما یمكن التعبیر عن 

تدل على الرفض مثل وجه أخرىإشاراتو  ،تدل على الرضا مثل وجه مبتسمإشاراتفهناك ،

إشارةالجدیدة هي الإشارة أنالتقلیدیة سوى الإشاراتلا تختلف عن الإشاراتفهذه  ،غاضب

 إرادةلیس على الموجب له و  إرادةفبالتالي هي تعبیر على ،الكمبیوترصادرة عن جهاز 

ادلة الفعلیة الدالة بالمب الإرادةذلك یمكن التعبیر عن  إلى إضافة،صمّاء أداةالكمبیوتر لأنه 

من خلال الضغط على زر الموافقة الموجود على لوحة المفاتیح المتصلة  أو ،على التراضي

1.بالكمبیوتر الشخصي

المشرع المدني الفرنسي  أكده أمرعبر البرید الالكتروني  الإرادةنظام التعبیر عن  إن      

رنسي وذلك بمقتضى المرسوم من القانون المدني الف1369الفقرة الثانیة للمادة بإضافةذلك و 

أو العقد  إبرامأثناءالمعلومات التي یتم تداولها  إن«التي تنص على 2005لسنة 674

على  إلیهوافق المرسل  إذاالالكتروني باستخدام البریدإرسالهایتم  أنتنفیذه یمكن 

2.»استخدام هذه الوسیلة

خدمات لمستعملي الشبكة العالمیة من  أوفبموجب هذه الطریقة یتم عرض المنتجات 

یكون التصویر الأحیانفي بعض و  الأبعادر السلع بطریقة ثلاثیة تصوی أوخلال الكتلوجات 

3.التشغیل ببیان عملي لأدائهاأثناءمصحوبا بأفلام مصورة تعرض السلعة 

وعند ،الخدمة التي یریدها أووفي المقابل یقوم الراغب في التعاقد بالبحث عن السلعة 

مواصفاتها یقوم بالتعاقد على الشراء اقتناعه بالسلعة وبالشركة العارضة ومعرفة سعرها و 

المتعلق بالشراء والمعد من قبل الشركة حیث یظهر العقد،وذلك بالنقر على مفتاح الموافقة

یع ودار الثقافة للنشر الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوز دراسة مقارنة،نت،التعاقد عن طریق الانتر حمد خالد العجلوني،أ 1

.47،ص2004،لأردنوالتوزیع ، ا

،الأعمالصص قانون خت،مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونیةأطروحة، العقد الالكترونيإبرامحامدي،بلقاسم2

  .64ص ،2015-2014،باتنةجامعة الحاج لخضر،قسم الحقوق،لعلوم السیاسیة،اكلیة الحقوق و 

  .65ص مرجع سابق،العقد الالكتروني،إبرامبلقاسم حامدي،3
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م والقانون الذي یحكم العارضة والذي یتضمن آلیة الدفع وشروط التعاقد ومكان وكیفیة التسلی

1.عقد أوالمعلومات التي تختلف حسب كل شركة وغیر ذلك من الشروط و ، العقد

المحادثةبواسطة  الإرادةالتعبیر عن :ثالثا

في الغالب لیست دردشة بالمعنى  فهو ،مصطلح المحادثة یتضمن بعض الالتباس إن      

محادثة حقیقیة  إلىتتحول  أنیمكن و  ،ي تعتمد على الكثیر من الكتابةبل ه،الحقیقي

2.فتتحول هذه الخدمة كخدمة الهاتف الحقیقي،خاصةأجهزةباستخدام 

تضمن تبادلا ی أنكما یمكن ،تكون عبارة عن تبادل رسائل أنهذه التقنیة یمكن و       

أمامبذلك نكون و قد یتطور بوجود كامیرات للحدیث بالمشاهدة الكاملة و  ،مباشرا للكلام

3.یسمعون بعضهم البعضالمتعاقدین یشاهدون و  أن أساسمجلس عقد افتراضي على 

 الأطرافحیث یقوم أحد ،جزأین إلىیقوم هذا البرنامج بتقسیم الصفحة الرئیسیة و       

یسري في نفس الوقت ما یكتبه و  ،شة جهازه الشخصي في الجزء الأولعلى شا أفكارهبكتابة 

ینطبق على هذا النوع من التعبیر عن و  ،الثاني من صفحة البرنامجي الجزء الطرف الآخر ف

من القانون المدني 64المادة  في في القواعد العامة في التعاقد المنصوص علیه الإرادة

لزم ما لم یحصل القبول فورا وللموجب حینئذ الحق في غیر مالإیجابفیكون 4،الجزائري

در صإذاو  ،إطلاقاالعقد  و لم یتم،الإیجابیسقط إیجابهفإذا عدّل الموجب عن ،العدول

.67، 66ص مرجع سابق،التجارة الالكترونیة،النظام القانوني لعقودلزهر بن سعید،1

دار الثقافة للنشر والتوزیع الأردن،دراسة مقارنة،نت،التراضي في تكوین العقد عبر الانتر محمود عبد الرحیم الشریفات،2

  .32 ص ،2009

جامعة مولود ،الأعمالفرع قانون ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق،استغلال خدمات الانترنتحابت آمال،3

  .81ص ،2004جوانتیزي وزو،كلیة الحقوق،،معمري

إذا صدر الإیجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید اجل القبول "دني من القانون الم64/1تنص المادة 4

طریق الهاتف أو كذلك إذا صدر الإیجاب من شخص إلى آخر بإذا لم یصدر القبول فورا و فان الموجب یتحلل من إیجابه

.''طریق مماثلبأي
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لا  إیجابهلم یعدل الموجب عن  إذا أما،جدیداإیجابایعتبر إنماو القبول بعد ذلك فلا یعتد به 

في هذه الحالة فان و  ،القائم وغیر ملزمبالإیجابغیر ملزم وهو ما یسمى یسقط لكنه یصبح 

1.انعقاد العقد إلىصدور قبول قبل انقضاء مجلس العقد یؤدي 

الفرع الثاني

الأخرىكتروني بالوسائل الالكترونیةفي العقد الال الإرادةصور التعبیر عن 

هناك وسائل ،ونيفي العقد الالكتر الإرادةالوسائل الحدیثة للتعبیر عن  إلى بالإضافة

)ثانیا(التلكس وبواسطة الإرادةبالتعبیر عن )أولا(الأمریتعلق و  ،الإرادةللتعبیر عن أخرى

.و محل الدراسة في هذا الفرعهالهاتف و باستعمال )ثالثا(و ،كسالفاعبر 

بواسطة التلكس  الإرادةعن التعبیر  :أولا

لا   إذ ،مباشرةإرسالهاو سال المعلومات عن طریق طباعتها یعتبر التلكس جهاز لإر 

 إذ للاتصالوهو احد الوسائل ،2استقبالهاالمعلومات و إرساللحوظ بین یوجد فاصل زمني م

إلیهالبیانات الصادرة عن المرسل و  الأحمرللون یقوم بطبع البیانات الصادرة عن المرسل ا

مشترك آخر یمتلك الجهاز  أيبواسطته یستطیع المشترك الاتصال مع و  ،باللون الأسود

والتسلیم الإرسالیق ر تحویل الحروف المكتوبة التي تتم عن طأیضابواسطتهیتمو  ،نفسه

.3نبضات كهربائیة إلىاللاسلكي بالاتصال السلكي و 

ي یحدد الذ 03-2000رقم القانونفقد عرف المشرع الجزائري خدمة التلكس في 

 18الفقرة  8ذلك في نص المادة و  ،4القواعد العامة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة

ذات طابعإشاراتني المباشر عن طریق تبادل الآالاستغلال ''من هذا القانون على انه 

.48- 47ص، مرجع سابقغول نجاة،1

  .2 ص مرجع سابق،، العقد الالكترونيبراما ،بلقاسم حامدي2

.78، 77ص ،مرجع سابق،العقود الالكترونیة،رء الفواعیمحمد علا3

بالبرید و بالمواصلات السلكیةة یحدد القواعد العامة المتعلق، 2000غشت 5مؤرخ في  03- 2000رقم قانون4

  .6 ص، 2000غشت 6الصادر في ،48 العددج ر، للاسلكیة،او 
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شبكات إحدىلمراسلات مرقونة بین مستعملین موصولین بنقاط طرفیة في و  ،برقي

.''اللاسلكیةالمواصلات السلكیة و 

الأمانهذا بدوره یوفر و  ،لتلكس كل العملیات ویحتفظ بها لمدة سنة كاملةرخ ایؤ 

كانت الرسالة  إذافبالتالي ،ء النزاع عن طریق مركز الاتصالاتعند نشو الإثباتوعناصر 

.1حدوث الغش إلىالتلكسیة غیر موقعة من العمیل مما یؤدي 

على انه یجوز التعبیر 1980من اتفاقیة فینا لسنة 11نصت المادة وفي هذا السیاق

ة انه دفالمراد بهذه الما،التلكس أون طریقة كالتلفو  أو قبولا بأیة وسیلةو  إیجابا الإرادةعن 

2.التلكس أووسیلة كانت كالتلفون بأیةالالكترونیة  الإرادةیمكن التعبیر عن 

"FAX"بواسطة الفاكس الإرادةعن التعبیر:ثانیا

المستندات المخطوطة ئل و هو عبارة عن جهاز استنساخ بالهاتف یمكن به نقل الرسا

الرسائل فتظهر بعد ذلك المستندات و ،امل محتویاته نقلا مطابقا لأصلهاالمطبوعة بكبالید و 

یتمیز هذا الجهاز بالسرعة وضمان وصول و  ،لدى المستقبلآخرعلى جهاز فاكس 

3.الرسائل

إرسالكان  إذایكون التعاقد عبر الانترنت مطابقا للتعاقد عبر الفاكس  أنیمكن و      

 أنیكمن الفرق بین الانترنیت عن الفاكس في و  ،طریق جهاز الكمبیوتر عنالمستندات 

فاصل زمني  إلىمباشرا دون الحاجة و  فوریاالانترنیت  أي الأولیكون في  الإرادةالتعبیر عن 

 أوالتعبیر عنها یكون بكل الوسائل الصریحة  أن إلىبالإضافة ،والقبولالإیجاببین 

  .58ص، مرجع سابقالالكترونیة، انوني لعقود التجارة الق النظام،لزهر بن سعید1

منشورات الحلبي ، دراسة مقارنة،عقود التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق،سلطان عبد االله محمود الجواري2

  .74ص  ،2012،لبنان،الحقوقیة

باتمقدمة لاستكمال متطلأطروحةدراسة مقارنة،،الإثباتمدى حجیة المحررات الالكترونیة في ،عارف عطا سدهإیاد3

.111،ص2009فلسطین،،نابلسجامعة النجاح الوطنیة،كلیة الدراسات العلیا،القانون الخاص،درجة الماجستیر في 
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الفاكس فلا یكون إلا بالكتابة ما عدا حالات وصل جهاز الهاتف مع الفاكس أما،الضمنیة

بالكتابة مع وجود فارق  أوبالكلام الأخیرةبجهاز واحد حیث یمكن التعبیر في هذه الحالة 

1.زمني للرد عن المرسل

النموذجي بشان التجارة من قانون الیونسترال2من المادة ) أ(الفقرة  أوضحت إذ     

استلام  أو إرسال أو لإنشاءالفاكس یعتبر احد الوسائل التي یمكن استخدامها  أنالالكترونیة 

2.تتخزین رسالة البیانا أو

بواسطة الهاتف الإرادةالتعبیر عن :ثالثا

في  وقد عرف المشرع الجزائري الهاتف ،3وسائل الاتصال فاعلیةأكثریعد الهاتف من 

قواعد العامة یحدد ال 2000 أوت 5المؤرخ في 2000/03من قانون  16فقرة  08المادة 

لفائدة الاستغلال التجاري"نهأعلى  4اللاسلكیةالمتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة و 

یسمح شبكات عمومیة و  أوالمباشر للصوت عبر شبكة الآنيالجمهور في مجال النقل 

متنقل باستعمال التجهیز الموصول بنقطة طرفیة لشبكة قصد  أولكل مستعمل ثابت 

 إذ" أخرىمتنقل یستعمل تجهیزا موصولا بنقطة طرفیة  أوثابت آخرالاتصال بمستعمل 

انه خدمة تجاریة متاحة للجمیع على خدمة الهاتف هوم هذه المادة فان المشرع یعرف بمف

وسهولة الاستخدام ویكون التلیفون بسرعة الاتصالجهاز5.للصوت الآليوالتي تقوم بالنقل 

.74،صمرجع سابق والقانون الواجب التطبیق،عقود التجارة الالكترونیة، الجواريسلطان عبد االله محمود 1
مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على الماجستیر فيأطروحةالإلكتروني، مجلس العقد ، عبد االله صادق سلهبلمى 2

  .31 ص، 2008فلسطین، الوطنیةمعة  النجاح جاكلیة الدراسات العلیا،القانون،
.18 ص ،1997الأردن، الثقافة، دار المدني،الإثباتعن وسائل الاتصال الفوري وحجیتها في التعاقدالعبودي عباس،3
قواعد العامة المتعلقة بالبرید یحدد ال،2000غشت 5المؤرخ في ،03-2000رقم من القانون08/16انظر المادة 4

.2000غشت 6، الصادر في 48ة، ج ر، العدداللاسلكیالسلكیة و وبالمواصلات 
تخصص قانون ،العلوم القانونیة،رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه فيلتجارة الالكترونیة في الجزائر،ا ،أمالحابت 5

  .27 ص ،2015تیزي وزو،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،
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الأخربه مباشرة قبول من الطرف یعقالإیجاب أنحیث ،مباشراالتعاقد عن طریقه فوریا و 

1.ذلك في حالة الموافقةو 

لذلك یتعذر ،باللفظ أوفي التعاقد عن طریق الهاتف یتم شفاهة  الإرادةفالتعبیر عن 

د بواسطة الهاتف یتم القبول في العقو  الإیجابفبالتالي فان ،2ما لم یتم تسجیل المكالمةإثباته

ففي هذا  ،غائبین من حیث المكانعاقد بین حاضرین من حیث الزمان و هو تو  ،بشكل شفهي

و یعتبر اتفاق بین علم الموجب به فهفترة من الزمن بین صدور القبول و التعاقد لا تفصل 

3.العقد متباعدین من حیث المكان أطرافلكن یظل و  ،حاضرین حكما

الفرع الثالث

بالوسیط الالكتروني الإرادةالتعبیر عن 

)ثانیا( هإعدادثم كیفیة ،الإلكترونيمفهوم الوسیط  )أولا(نتطرق في هذا الفرع لدراسة 

.أشكاله)ثالثا(و

مفهوم الوسیط الالكتروني :أولا

الأمریكيالقانون منه و في المادة الثانیةUCCالموحدالأمریكيعرف القانون التجاري 

بأنه 401من القسم رقم 2/6الوكیل الالكتروني في المادة الموحد للمعاملات الالكترونیة 

الرد عن تسجیلات  أوعملا یبدأاعد لكي  أخرىوسیلة الكترونیة أیة أوبرنامج حاسوبي "

.4طبیعيشخص  إلىجزئیة بدون الرجوع  أومعین بصفة كلیة  أداءالكترونیة و 

  .61 ص مرجع سابق،نوني لعقود التجارة الالكترونیة،النظام القالزهر بن سعید،1
  .28 ص مرجع سابق،لتجارة الالكترونیة في الجزائر،ا حابت امال،2

رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على ني،الحمایة المدنیة للمستهلك في العقد الالكترو العجمي، فلاح فهد   3

  .30-  29ص ،2014،الأوسطجامعة الشرق انون الخاص،قسم القكلیة الحقوق،في القانون الخاص،درجة الماجستیر 
   .158 ص،مرجع سابقالعقد الالكتروني،إبرامممدوح،إبراهیمخالد4
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تم تعریف الوكیل الالكتروني بموجب مشروع الاتفاقیة الخاصة بالعقود الدولیة المبرمة 

وسیلة  أو برنامج حاسوبي"نیة في المادة الخامسة على انه برسائل البیانات الالكترو 

جزئیا  أوللاستجابة كلیا  أوتستخدم للبدء في عمل أخرىوسیلة مؤتمتة  أوالكترونیة 

فیها النظام عملا یبدأتدخل من شخص طبیعي في كل مرة  أولرسائل بیانات دون مراجعة 

.1"یقدم استجابة أو

الوسیط الالكتروني 2دبي للمعاملات الالكترونیة فقد عرف في المادة إمارةقانون أما

یستجیب لتصرف بشكل أون یتصرف أیمكن  إليبرنامج الكتروني لحاسب "المؤتمت بأنه 

تم فیه التصرف شخص طبیعي في الوقت الذي ی أي إشرافدون  ،مستقل ،كلیا او جزئیا

معاملات بأنهاملات الالكترونیة المؤتمنة كما عرف هذا القانون المعا،الاستجابة له أو

2."الكترونیةسجلات  أوجزئي بواسطة وسائل  أوتنفیذها بشكل كلي  أو إبرامهایتم 

الوسیط الالكتروني إعداد :ثانیا

 الأولىالخطوة  :لة فيعبر ثلاث خطوات المتمثالالكترونيالوسیطوإنشاء إعدادیتم 

طبیعي إنسانما یعني انه  هوو  لبرمجة الكمبیوتر للرد بطریقة معینةإسنادیتخذ قرار بواسطة 

إداریاي قد اتخذ قرارا ممثل قانوني عن شخص معنو  أوصالة عن نفسه سواء كان بالأ

ثم یقوم صانع البرنامج بالعملیات الالكترونیة المؤتمتةوكیل الكتروني للقیامإعدادو بتجهیز 

یقوم جهاز الكمبیوتر بالرد بطریقة حیث3،ببرمجة الكمبیوتر للرد حسب القرار السابق اتخاذه

4.حسب البرمجة التي تم علیهاأوتوماتیكیة

سواء كان هذا الطرف الآخرلا یحاور الطرف الكمبیوتر لا یتفاوض و  أنویلاحظ 

برمجته علیه بذلكلا یخرج من حدود ما الأخیرهذا لان  ،كمبیوتر آخر أوا شخصا طبیعی

  . 277 ص مرجع سابق،الإلكتروني، العقد  إبراهیم، إبرامممدوح خالد 1
.//httpالتعاقد عبر الوكیل الالكتروني، ،إبراهیمخالد ممدوح 2 .Twitmails3.s3_website_eu
  .204 ص مرجع سابق،،الالكترونيابرام العقد ابراهیم،خالد ممدوح 3
 .  6 ص سابق، عمرجابرام العقد الالكتروني،،بلقاسم حامدي4
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الشراء من خلال یخالفها وبذلك فانه التسوق و لا فهو ملتزم بما لدیه من تعلیمات لا یتجاوزها و 

سلفا بجهاز بإعدادهصفحات الویب على الانترنت وفقا لبرنامج یكون المستخدم قام 

1الكمبیوتر

 أومع ذلك فانه یعیب الكمبیوتر المبرمج مسبقا انه وان كان یستطیع شراء السلع و       

 أوخدمة لا یتفق  أوانه قد یشتري منتجا  إلاالخدمات المبرمج على شرائها  أوالبضائع 

للشروط الخدمة تكون مطابقة  أویتناسب مع ذوق العمیل على الرغم من تلك السلعة 

سائل النصب على الكمبیوتر بعدة و انه من السهل الاحتیال و كما الموضوعیة في الكمبیوتر ،

لكن مع ذلك لا یمكن و  ،لا یمكن له معرفة جدیة التعامل معهعن طریق قراصنة الكمبیوتر و 

بالإضافةخاصة من الناحیة الحسابیة هذا و  أخرىر المبرمج مسبقا من نواحي خداع الكمبیوت

2.لا یخالفهایتجاوزها و ا لدیه من تعلیمات لا انه ملتزم بم إلى

التعاقد بواسطة الوسیط الالكترونيأشكال:ثالثا

 إذا فياستخدام الكمبیوتر في التعاقد طریقةباختلافوسائل التعاقد الالكتروني تتباین

.بصفة جزئیةالإنسانیتدخل  أو ،بصفة كلیة یتم عبر الكمبیوتركان التعاقد ما

التعاقد عن طریق الوكیل الالكتروني والوسائط الالكترونیة المؤتمتة یأخذ ثلاث و        

3:المتمثلة فيو  أشكال

عن  بالأصالةتعاقد ما بین شخص طبیعي  أي :العكس أوكمبیوتر  إلى إنسانمن -1

وفي هذه  ،بین وكیل الكترونيالمعنویة و الأشخاصكونه ممثلا قانونیا عن احد  أونفسه 

بینهما في أولیتخذ جمیع الخطوات العملیة للتعاقد الالكتروني كطرف الإنسانالحالة فان 

1NICHOLAS IMPERATOU ،Publicly and the internet، hoouer institution press, 2000, p13.
  .204 ص مرجع سابق،الإلكتروني، العقد  براهیم، إبرامإخالد ممدوح 2

  .205 ص مرجع سابق،إبراهیم، خالد ممدوح 3
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ان هذا ف .1فان القرارات تتخذ من طرف جهاز الكمبیوتر المبرمج مسبقا،الأخرىالجهة 

من  أویكون الشخص الطبیعي على علم  أنالتعاقد یلتزم لإتمامه إشكالالشكل من 

2.العقد معهإبرامالوسیط الالكتروني هو الذي سیتولى  أوالوكیل  أنیعلم  أنالمفترض 

ینفذ بالكامل برم و فان العقد الالكتروني ی:باتفاق مسبقكمبیوتر إلىمن كمبیوتر -2

لكن الصفة التجاریة تحدث من خلال مبیوتر دول تدخل العنصر البشري و بواسطة جهاز ك

3.المتعاقدة الأطرافمظلة من علاقات تجاریة سابقة متفق علیها مسبقا بین 

قام جهاز الكمبیوتر  إذافي حالة ما :كمبیوتر بدون اتفاق مسبق إلىمن كمبیوتر -2

 ددون تدخل  من الشخص مالك الكمبیوتر فان العقو  آخرمع جهاز بإبرام عقد 

اتفاق سابق بین بدونعنصر بشري و  أيدون تدخل یبرم الالكتروني في هذه الحالة 

رام عقد مع جهاز في هذا الشكل من هذا التعاقد یقوم جهاز كمبیوتر بإبالتعاقد و  أطراف

4.الكمبیوترإلیهتدخل من الشخص الذي ینتمي  أيدون و  آخرالكمبیوتر 

اني     المطلب الث

في العقد الالكتروني  الإرادتینتطابق 

تقتضي القواعد العامة  إذ 5،و القبولالإیجابالمتمثلة في الإرادتینالتراضي هو تطابق 

،متطابقتینإرادتینتبادل الطرفین التعبیر عن العقد ینعقد بمجرد  أنفي القانون المدني على 

جامعة كلیة القانون،البیت،أهلمجلة دراسة مقارنة،ام القانوني للوكیل الالكتروني،النظالساعدي،جادرغني ریسان 1

  .683ص دون سنة،،5البصرة، العدد 
.60العقد الالكتروني، مرجع سابق، ص إبرامبلقاسم حامدي، 2
.160العقد الالكتروني، مرجع سابق، صإبرام، إبراهیمخالد ممدوح 3
.61العقد الالكتروني، مرجع سابق، صإبرامبلقاسم حامدي، 4

5 /FRANCOIS ET PHILIPE, contrat civil et commerce,7eme édition , DALLOZ ,

Paris,2004,p54.
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الآخربإبرام العقد فیصدر من الشخص إیجابمن شخص یصدر  أن المقصود من ذلك هوو 

1.تعبیر مطابق له یدعى القبول

هي التي تعطي برم من خلالها العقد الالكترونيیخصوصیة الوسیلة التي  أنإلا      

 أي إرادتینبد من صدور العقد لا إبرامفلكي یتم لكترونیة لهذا العقد فبالتالي، الصبغة الا

2.القبول لاعتباره عقدا صحیحا في هذه البیئة الافتراضیةو  الإیجاب

في العقد الالكتروني فيالإیجابدراسة  إلى وعلیه نتطرق من خلال هذا المطلب

 أهم إلى )الفرع الثالث(كما نشیر في ،)الفرع الثاني(دراسة القبول فيو ،)الأولفرع ال(

.في العقد الالكتروني الإرادةالصعوبات التعبیر عن 

الأولالفرع 

في العقد الالكترونيالإیجاب

كذا و  ،)أولاً (في العقد الالكتروني الإیجابفي هذا الفرع نحاول الوقوف على تعریف 

في العقد  الإیجابلتعبیر عن فنقوم بذكر صور)ثالثا(أما،)ثانیا(الإیجابتحدید شروط 

.الالكتروني

الالكترونيالإیجابتعریف  :أولا

فان  ،لما كان عقد التجارة الالكترونیة یندرج ضمن طائفة العقود التي تبرم عن بعد

3.البیع عن بعدفي مجالالإیجابیتم في ظل تعریف أنْ الالكتروني یجب الإیجابتعریف 

1GHAZOUANI CHIHAB ,le contrat de commerce international, thèse pour le doctorat en
droit , université ;PATHON-ASSAS , Paris II , 2008,p131.

تخصص التعاون ،یل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة لنالإلكترونیة، في العقود  الإرادةمبدأ سلطان عتیق حنان،2

  .42ص  ،2012البویرة ،،محند ولحاج أكليلعقید ،المركز الجامعي االدولي
ص  ،3،2007العدد  مجلة مركز بحوث الشرطة،الالكترونیة،القانوني لعقود المعاملات الإطار عادل حسن علي،3

343.
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وفقا لمعناه التقلیدي بأنه العرض الذي یتقدم به الشخص لیعبر عنه على الإیجابیعرف 

، كما 1یتم انعقاد العقد بمجرد صدور القبول إذعقد معین إبرامفي  إرادتهوجه  الجزم عن 

آخرالتي تظهر في العقد عارضة على شخص  الأولى الإرادةعلى انه الإیجابأیضایعرف 

2.التعاقد معه ضن شروط معینةإمكانیة

القضاء لهذه لذلك تصدى الفقه و الإیجابتعریف جل القوانین الوطنیة لم تتطرق لإنّ 

جازما للتعاقد وفق شروط معینة یصدر من احد فالإیجاب فقها یعد عرضا كاملا و ،3المسالة

التعریف القضائي فان محكمة النقض أما4،آخرینأشخاصعدة  أوالمتعاقدین لشخص 

العرض الصادر من شخص یعبر على وجه جازم عن "على انه الإیجابالمصریة عرفت 

.5"دقما اقترن  به القبول مطابق انعقد الع إذاعقد معین بحیث إبرامفي  إرادته

لذا سوف ،الالكترونيالإیجابیثة لتعریف كما لم تتعرض القوانین المدنیة الوطنیة الحد

ت في هذا الشأن تباینت التعریفاو  6،التعریفات الواردة في بعض القوانین الدولیة إلىنتعرض 

الخاص بحمایة  97/7/1997رقم  الأوربيذ یعرف التوجیه إ ،المحددة للإیجاب الالكتروني

كل اتصال عن بعد "الالكتروني بأنه الإیجابالمستهلكین في العقود المبرمة عن بعد 

  .103 ص ،2008،الجزائرموفم للنشر،معدلة،طبعة منقحة و النظریة العامة للعقد،لالتزامات،ا علي فیلالي،1
،2012لبنان،المؤسسة الحدیثة للكتاب،شركةتنظیم التجارة الالكترونیة، إطارالعقود الالكترونیة في دنون،سمیر2

  .135ص
  .35ص مرجع سابق،الإلكترونیة، الشكلیة في عقود التجارة طمین  سهیلة،3
والنشر، لثقافة للطباعة دار االإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الأردني، زام في القانون المدني مصادر الالتأنور، سلطان 4

  .54ص ،2002، مانع
معمري،جامعة مولودوراه،رسالة دكتالالكتروني المبرم عبر الانترنت،النظام القانوني لعقد البیع الدولي ،رحمودي ناص5

  .146 ص، 12تیزي وزو،كلیة الحقوق،
  .36 ص مرجع سابق،یة في عقود التجارة الالكترونیة،لشكلا طمین سهیلة،6
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یستبعد من هذا یقبل التعاقد مباشرة و  أن إلیهع كل العناصر اللازمة بحیث یستطییتضمن 

1."الفاعلانالنطاق مجرد 

في شان المعاملات الالكترونیة من مشروع العقد النموذجي3/2قد تضمن البند و           

تمثل الرسالة "یليالمتحدة النموذجي بشان التجارة الالكترونیة ماالأممالملحق بقانون و 

معروفین محددین ما داموا أشخاصعدة  أوشخص واحد  إلىعقد مرسل لإبرامإیجابا

إیجابلا یعتبر یلزم في حالة القبول و أنْ لإیجابانیة مرسل  إلىعلى نحو كاف تشیر 

2"غیر ذلك إلىالرسالة المتاحة الكترونیا بوجه عاما ما لم یشیر 

الالكتروني في الإیجابفقد عرف  الإماراتيالتجارة الالكترونیة قانون المعاملات و أما

.3من هذا القانون13نص المادة 

كان  إذابأنه عرض لإبرام عقد الإیجابكما عرفت اتفاقیة فینا للبیع الدولي للبضائع 

تبین منه اتجاه قصد معنیین وكان محددا بشكل كاف و أشخاصعدة  أوشخص  إلىا موجه

4.في حالة قبولهالالتزام به إلىالموجب 

الالكترونيالإیجابشروط :ثانیا

ر عن یكون التعبی أنمتى توفر الشرطان المتمثلان في إیجابا الإرادةعن  أیضایكون 

.)ب(ان یكون باتا و  ،)أ(محددادقیقا و  الإرادة

:دقیقا و محدداالإیجابیكون  أن- أ

  .121 ص ،مرجع سابقوالأجنبیة، التشریعات العربیة التجارة الالكترونیة في، عصام عبد الفتاح مطر1
  .73 ص مرجع سابق،تجارة الالكترونیة،النظام القانوني لعقود ال،لزهر بن سعید2
التعاقد یجوز  لأغراض " على 2002- 2رقم  الإماراتيالتجارة الالكترونیة و من قانون المعاملات 13ص المادة تن3

".و القبول جزئیا او كلیا بواسطة المراسلة الالكترونیةالإیجابالتعبیر عن 
.129محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنت، مرجع سابق، ص 4
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الإیجابقد مما یستلزم استیفاء الع إنشاءبه القبول هو اقترن  إذا الإیجابالغرض من  أن    

بحیث یتسنى للموجب له ان یطلع بدقة عن مضمون ،إبرامهللعقد المراد الأساسیةللعناصر

الرئیسیة للعقد  وأیقتضي الوضوح تحدید كل العناصر الجوهریة  إذ ،1العقد المعروض علیه

العلیا في محكمةالفي هذا الصدد قضت و  ،عقد بیع مثلاأمامكنّا  إذایع المبكتحدید الثمن و 

كان واضحا من حیث تحدیده لعناصر العقد فانه یعتبر  إذابان العرض الأمریكیةیوا أولایة 

2.العقد أبرام إلىملزما یؤدي قبوله إیجابا

هذا  اعتبار إلىالعقود یؤدي ذلك لإبرامركان الجوهریة الضروریة تخلف أحد الأ إذابحیث 

فبالتالي لابد من ،التعاقد إلىیؤدي  إعلانمجرد  وأبالمعنى القانوني إیجابا الإراديتعبیر ال

یكون  أنیكون هذا العرض مشتمل على جمیع المعلومات المتعلقة بمحل العقد دون  أن

3.و تلبسأهناك غموض 

:باتا و نهائیاالإیجابیكون  أن -ب - ب

رض بشكل كامل للالتزام بالعإرادتهتتجه  أنالموجب یجب  أنیقصد بهذا الشرط 

التي تدل على رغبته ضمنا و  أوصراحة  الإرادةعبیر عن یكون الت أنیمكن  إذ ،محددو 

4.نهائیامرحلة التفاوض اعتبر باتا و الإیجابفإذا تجاوز ،العقد لإبرامالنهائیة 

قواعد  یحترم أنتردد كما یفترض فیه  أوغموض  أيفیقدم بوسائل الكترونیة بعیدا عن 

صادقا عنه أمینابحیث یعبر عن صورة الشيء المعروض تعبیرا ،ددة قانوناالمح الإعلان

 إلىیزود ببعض المعلومات الضروریة كتحدید هویة المتعاقدین بالإضافة  أن،فعلى العمیل 

  .103ص علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، مرجع سابق، 1
.131محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنت، مرجع سابق، ص 2
  .51 ص مرجع سابق،،في العقود الالكترونیةعتیق حنان، مبدأ سلطان الإرادة3
امعة اكلي محند جتخصص عقود ومسؤولیة،، حاضرات لطلبة السنة الاولى ماسترمالعقد الالكتروني،دلیلة،معزوز4

  .17 ص ،2015/2016،البویرةولحاج،
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مدة صلاحیة الخدمات المعروضة في انات والمواصفات الخاصة بالسلع و بیمعلومات و 

.1التنفیذلیم و التسالعرض ووسائل الدفع و 

هذا العرض " أنباتا كان ینص فیه على إیجابافقد یرد في العرض عبارات التي تحدد 

قبولا لهذا إبداءكمال في حإلیكمعلى استعداد لإرسال السلعة الموقع  أو"غیر قابل للإلغاء 

لكم ثلاثون و "یجوز فیها قبولها كان یرد فیه في العرض على تحدید مدة قد ینصو " العرض 

فالنص على هذه العبارات في صیغة العرض یجزم ،قبوله أویوم لإعلان قبولهم للعرض 

ا كما یلزم لاعتبار بات،الموجب ینوي الالتزام بعرضه أيبان صاحب العرض الآخرللطرف 

2.لزامیتهإتحفظات تؤثر في  أيیخلو من  أن

الفرع الثالث

الالكترونيالإیجابصور 

الالكتروني عبر شبكة الانترنت حسب طریقة التعبیر عن الإیجابتعددت صور 

على صفحات الویبإیجابإماو ،)أولاً (عبر البرید الالكترونيإیجابایكون  أن إما الإرادة

).ثالثا(اهدة عن طریق المحادثة والمشإماو  ،)ثانیا(

"EMAIL"عبر البرید الالكتروني الإیجاب: أولا

:في هذه الصورة لابد من التمییز بین حالتین

:عبر البرید الالكتروني في حالة وجود فترة زمنیة فاصلة بینه و بین القبولالإیجاب-أ

قدیة للقانون و العلوم السیاسیة،المجلة النالتشریعي و التطور التكنولوجي،الرضا الالكتروني بین الواقعیسعد حوریة،1

.55-54 ص،2015،،2 العدد تیزي وزو، يجامعة مولود معمر 
  .53 ص مرجع سابق،في العقود الالكترونیة، الارادة مبدأ سلطانعتیق حنان،2
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حالة أمامفنكون ،آخر تحدیدا إلىا غالبا من شخص ویكون في هذه الحالة موجه

ة البرید العادي فیكون الموجب بحاجة لفتر  أوالصادر عبر الفاكس الإیجابتنطبق مع حالة 

إلزاماتضمن  إذاقائما غیر ملزم إلا الإیجابوبذلك یكون ،الإجابةزمنیة فاصلة لاستلام 

من طبیعة هذالفترة محددة ویمكن استخلاص هذه الفترةإیجابهللموجب بالبقاء على 

.1من التقنین المدني الجزائري63هذا ما نصت علیه المادة العرف و و  ابالإیج

كما ،یتم به العقد متى كان باتا وجازما أنغیر ملزم فانه یمكن الإیجابكان  إذا اأمّ 

انقضاء  أوتكراره  أوالتعدیل فیه  أویسقط في حالة رفضه عبر البرید الالكتروني  أنیمكن 

عبر اتصال هاتفي  أوكما یمكن الرجوع عنه بنفس الوسیلة كان ملزما،  إذاما المدة في

.2مثلا

:عبر البرید الالكتروني في حالة الاتصال بالكتابة مباشرةالإیجاب -ب

وفر الاتصال عبر التلكس الذي یالإیجاببكثیرا الإیجابفي هذه الحالة یقترب 

وهنا نكون اقرب الإیجابیرد القبول فور صدور  أنقبوله حیث یمكن و  إیجابهالمباشر في 

.3المدني الجزائريمن التقنین 64ة في المادة دوار للا نخرج من القاعدة امجلس العقد و  إلى

لى الاعتراض الذي بول یدل عق أوفعل بأيفي هذه الحالة إیجابهیكون تحلل الموجب من و 

عبر البرید الالكتروني یقوم الإیجابتبادل أثناءنه أنتصور هنا  أنیمكن و  ،الإیجابیبطل 

 إلى إیجابهعین اجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على  إذا" أنهمن التقنین المدني الجزائري على 63تنص المادة 1

.انقضاء هذا الأجل 
.22برني نذذیر،العقد الالكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري، مرجع سابق،ص2
في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید اجل الإیجابصدر  إذا" أنهمن القانون المدني تنص على 64المادة3

."لم یصدر القبول فورا  إذا إیجابهالقبول فان الموجب یتحلل من 
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موقع غیر موقع  إلىنه انتقل أ إلى  إشارةبإعطاء  أوالموجب له بإغلاق جهاز الكمبیوتر 

.1الإیجابفأبطلقد یدل على الاعتراض فعل فیكون الموجب له قد قام بالموجب

"WEBعبر شبكة المواقعالإیجاب:ثانیا

الصادر عبر الصحف الإیجابعبر شبكة المواقع لا یختلف كثیرا عن الإیجاب

یتم و  ،2المنازل إلىتوصیلها المخصصة بعرض السلع و القنوات التلفزیونیة والمجلات و 

مات عبر صفحات خد أوسلع  أيالتعبیر في هذه الصورة بقیام صاحب موقع الویب بتسویق 

معروض على جمهور مستخدمي الانترنت في كافة الأخیریكون هذا موقعة الكترونیا و 

إیجابنه أ إذ .3في نطاق جغرافي محددإیجابهالموجب تحدید  رأى إذا إلاالمعمورة أرجاء

یحدده من حیث  أنالمكان لكن یستطیع الموجب شرط من حیث الزمان و  أودون قید مفتوح

ومع ذلك فانه یتعذر على الكثیر من مستخدمي ،یجابهإیقوم بتحدید مدة صلاحیة الزمان ف

.4على الشبكةمنتجاتهموجب یعرض  أيالتعاقد مع 

ذه الحالة ذ في هإالالكتروني یختفي بمجرد سحبه من موقع عرضه الإیجابأنّ كما 

لن یكون متاحا للجمهور في هذه لأنهلا یصبح له وجود یعتد له القانوني و أثرهینعدم 

5.الحالة

.72مرجع سابق ،ص التعاقد عن طریق الانترنت،احمد خالد العجلوني،1
  .73 ص مرجع سابق،،احمد خالد العجلوني2
.130محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنت، مرجع سابق، ص 3
في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید اجل الإیجابصدر  إذا"أنه من القانون المدني تنص على64المادة3

."لقبول فورا لم یصدر ا إذا إیجابهالقبول فان الموجب یتحلل من
  .72ص  ،اقد عن طریق الانترنت، مرجع سابقاحمد خالد العجلوني، التع3
.73احمد خالد العجلوني، مرجع سابق، ص 3
.130محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنت، مرجع سابق، ص 3
والقبول في العقد الالكتروني، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، الإیجابعبد الحمید بادي، 4

.16،ص 2012-2011،كلیة الحقوق -1-فرع العقود و المسؤولیة، جامعة بن عكنون، الجزائر
.91،ص 2008اللیل، الجوانب القانونیة للتعاملات الالكترونیة، مجلس النشر العلمي،أبوالدسوقي إبراهیم5
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:المحادثة أو عن طریق المشاهدةالإیجاب:ثالثا

یرى المتصل معه على شاشة  أنتسمح هذه الوسیلة للمتعامل على شبكة الانترنت 

یتصور في و  ،یرا بجهاز الكمبیوتر الطرفینن یتحدث معه عن طریق كامأو  الآليالحاسب 

هنا ینعقد و  الآخرا یصادقه قبولا من الطرف إیجابیصدر من احد الطرفین  أنهذه الحالة 

.1نكون أمام تعاقد بین حاضرین حكماوالقبول و الإیجابءا على تلاقي العقد بنا

العقد  إتمامتسبقه مراحل تفاوضیة قبل  أنالالكتروني ینبغي الإیجابصدور  أنالواقع و     

ن عقدا یكو إلیهي فان العقد الذي ینتمعن بعدإیجابالالكتروني یكون الإیجاب أنوبما 

طائفة المستهلكین  إلىانه غالبا ما یكون موجها من تاجر مهني  إلى إضافة،مبرما عن بعد

على التاجر المهني العدید لذلك فهو یخضع للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك التي تفرض

عنوانه وتحدید و  تحدید هویة البائعیأتي في مقدمها الالتزامات والواجبات تجاه المستهلك و من

2.السعر المقابل لهاوصافها و أو الخدمة المقدمة و الشيء المبیع أ

الفرع الثاني

القبول في العقد  الالكتروني

دراسة  إلي بالإضافة)أولا(تعریف القبول الالكتروني  إليیتم التطرق في هذا الفرع 

كوسیلة للتعبیر ت الملابسالسكو أخیراو  ،)ثانیا(بول في العقد الالكتروني الطرق الخاصة للق

.عن القبول

مبدأ حریة التعاقد، مجلة دراسات قانونیة، جامعة ابو القانون المدني و أحكامنوارة حملیل، التعاقد الالكتروني، معادلة بین 1

  .250ص ،04،2007اید، تلمسان، كلیة الحقوق، العددبكر بلق
.8، مرجع سابق، ص ل الشطي، إبرام العقد الالكترونيفراس فاض2
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تعریف القبول الالكتروني :ولاأ

من التقنین 60شار في نص المادة أنه أ إلایتطرق المشرع الجزائري لتعریف القبول لم       

 أویكون تعبیرا ضمنیا  أنالتعبیر عن القبول التي یمكن أنواع إلىالمدني الجزائري 

1.صریحا

تعبیرا یفید موافقته على الإیجابإلیهمن وجه  إرادةالقبول على انه التعبیر عن یعرف

لا  الإیجابطابق تماما مع یت أنفي انعقاد العقد لا بد ثرهأولكي یحدث القبول الإیجابهذا 

.2الإیجابیفید رفض الإیجابو خلاف بین القبول  أي إذعدل فیه لا ییزید ولا ینقص و 

 إلى"  قبول العرض"القانون النموذجي للتجارة الالكترونیة في بنده السابع بعنوان أشار

الخدمة المتعاقد أوھي الشيء ناصر والعتتضمن تحدید لبعض أنموافقة المشتري یجب  أن

ضمان اتفاق القبول  إلىتستهدف هذه العناصر و وفاء وطریقة التسلیم لطریقة اعلیها والثمن و 

.3الاتفاق علیها دونالتي لا ینعقد في العناصر الرئیسیة للعقد و الإیجابمع 

المشرع التونسي في قانون المعاملات الالكترونیة تعریف القبول في عقد التجارة  أورد      

إرادتهه للقابل تعبیرا معینا الموجب الذي وج إزاء الإرادةالتعبیر عن "الالكترونیة على انه

.4"القبولهذا التعبیر توافر إلیهه فإذا قبل من وج،اثر قانوني معینإحداث في

یتم توجیهه  أنهناك بعض التشریعات اشترطت  أن إلا ،لا یشترط في القبول شكل معین

الموحد في مادته الأمریكيمنها القانون و  الإیجاببنفس الطریقة التي استعملت في توجیه 

یجوز التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون أو و " ... أنهمن القانون المدني الجزائري تنص على60/2المادة 1

".یكون صریحایتفق الطرفان على أن
.من القانون المدني الجزائري66انظر نص المادة 2
.160حابت آمال، التجارة الالكترونیة في الجزائر، مرجع سابق، ص 3
.85لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة ، مرجع سابق، ص 4
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في القبول یتم بذات طریقة عرض  الإرادةالتعبیر عن ":التي تنص على206/02

."الإیجاب

عن طریق موقع الویب  أوالالكتروني  دعن طریق البریالإیجابأرسل إذا فبالتالي

لم یحدد  إذا أما،الطریقةفي حالة القبول بذاتإرادتهیعبر عن  أنفیجب على القابل 

ن الرسالة الالكترونیة المتضمنة إفطبقا للقانون النموذجي ف،القبوللإرسالالموجب وسیلة 

.1نظام المعلومات التابع للموجب إلى إرسالهاالقبول یجب 

یكون القبول عن طریق  أناشترط التاجر في عقد بیع الكتروني  إذاعلى سبیل المثال و       

أرسل فإذا ،المبینة على الموقععدة سلفا و عن طریق ملأ الاستمارة الم أوالبرید الالكتروني 

ن إالهاتف ف أوالفاكس  أوكان یرسله برسالة بالبرید العادي أخرالمستهلك قبوله في شكل 

یكون التعبیر عن  أنهو ما یفسر وجوب العقد و لا ینعقد  به هذا القبول لا یكون صحیحا و 

.2الإیجابالقبول بذات الطریقة التي عرض بها 

الطرق الخاصة بالقبول في العقد الالكتروني:ثانیا

یكون التعبیر عنه و ،إثباتهة یكون لها اثر في للقبول في العقد الالكتروني  طرق خاص

القبول عبر البرید  لاأو  :وتتمثل هذه الطرق فيالإیجابالطریقة التي عرض بها بنفس

 أولقبول عبر المحادثة ثالثا التعبیر عن او  ،القبول عبر شبكة الموقعثانیا ،الالكتروني

.المشاهدة 

القبول عبر البرید الالكتروني /أ

المستهلك یعدّ  نوقت االالكتروني التعبیر عن القبول قد یكون كتابة باستخدام البرید  إن     

ة مضمون القبول في ثم كتاب،خلال برامج البرید الالكترونيقبوله في شكل رسالة بریدیة من

القائمة لبریدیة  إلىلتوجیه الرسالة الإرسالثم بمجرد الضغط على زر ،الموضوعسطر 

.39-38طمین سهیلة، الشكلیة في عقود التجارة الالكترونیة، مرجع سابق، ص 1
.30 صسابق،مرجعلزعر وسیلة،تنفیذ العقد الإلكتروني،2
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قد تكون وسیلة آخرمن جانبو  ،رف المهني هذا من جانبالالكترونیة الخاصة بالمحت

یكون التعبیر عن القبول في الخاصة بذلك و الأیقونةالنقر عن القبول مباشرة بمجرد إرسال

 إرادةهذا الصدد عن طریق الظهار الالكتروني الذي یظهر بوضوح شكل التعبیر عن 

.1المستهلك

برسالة برید الكتروني عن عرض متاح على موقع یزوره إلیهكما قد یجیب الموجب 

وعلیه یعتبر ،الة على قبوله الالتزام بمضمونهایتجسد مرسل هذه الرسو  ،على شبكة الویب

یضفي على العقد نوعا من الثقة القبول وسیلة مكتوبة عبر تقنیات الاتصال السریعة

2.هذا القبول بورقة مكتوبةإثباتالطمأنینة للمتعاقدین حیث یمكن و 

على شبكة الموقع التعبیر عن القبول  /ب

عن طریق شبكة یثور مشكل خاصة بالنسبة للتعبیر عن القبول في العقود التي تبرم 

لأیقونة الإیجابإلیهبصفة خاصة مسالة مدى اعتبار ملامسة من وجه و  ،لویبا أوالمواقع 

في هذا واحدة كافیة للتعبیر عن القبول و الضغط علها مرة  أو  « accepter » أيالقبول 

.3قسمین إلىالصدد انقسم الفقه حول هذه المسالة 

الأحوالیرى جانب منه انه لا یوجد ما یحول من الناحیة القانونیة دون ذلك في كل  إذ      

الآخرالجانب أما،رفض التعاقدلخروج من الموقع و في ا الخیارالإیجابما دام الموجه له 

الفرصة للمستخدم أتاحیثبت الموجب بان موقعه قد  أنیجب لقبول هذا التعبیر یرى انه 

.4لقراءة شروط هذا العقد

.37-36مرجع سابق،ص عبد الحمید بادي، الإیجاب و القبول في العقد الالكتروني،1
  .84ص  ،بلقاسم حامدي، إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق2
.39مرجع سابق، ص النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة،محمد السعید بوخلیفي قویدر،3
.26برني نذیر، العقد الالكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص 4
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الضغط  أوالقضاء الفرنسي لم یقتنع بصحة هذا القبول بواسطة اللمس  أن إلا      

« clic »  تتضمن عبارات رسالة القبول  أنذلك و  ،كان حاسما إذاالقبول إلا قونةأیعلى

»الید أخطاءنهائیا من اجل تجنب  erreur de manipulation العمل على أثناء«

من رغبة المتعاقد في القبول و بتأكیدكما ان هناك العدید من التقنیات التي تسمح ،جهازال

»بالشراءالأمرما یسمى  أوذلك وجود بطاقات الطلبات  bon de commende،  یتعین  و

 أو الشأنهو بذلك یؤكد سلوكه الایجابي قي هذا تحریرها على الشاشة و إلیهلموجب على ا

»بالشراء الأمرتأكید confirmation de la commande من إرسالهعن طریق «

.1موجبموقع ال إلى الإیجابطرف الموجه 

المشاهدة أوالتعبیر عن القبول عبر المحادثة /  ج

ذلك و في ابلغ صوره ،لصورة  بشكل صریح یكون التعبیر عن القبول بواسطة هذه ا

 أن إذ ،مباشرعضهم البعض في بت فوري و المتعاقدة على سمع ورؤیة ب الأطرافلقدرة 

المفاوضات فیما المناقشات و إجراءصورة بإمكانهم المتعاقدین من خلال تقنیة الصوت وال

3.القابل یلتقیان في مجلس افتراضيالموجب و  أن أي ،2بینهم 

كوسیلة للتعبیر عن القبول في العقد الالكترونيالسكوت الملابس :اثالث

،لكن السكوت في معرض الحاجة بیان،دة العامة لا ینسب للساكت قولااستنادا للقاع

من 671التي تقابلها المادة و  من التقنین المدني الجزائري684هذا ما نصت علیه المادة و 

.40محمد السعید بوخلیفي قویدر، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة، مرجع سابق، ص 1
.104لما عبد االله سلهب، مجلس العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص 2
فرع العقود ، مجلس العقد الالكتروني، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، بولمعالي زاكیة3

  .59 ص ،2013-2012الجزائر،،بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق-01-المسؤولیة، جامعة الجزائر و 
غیر ذلك من الظروف ،تدل و أ العرف التجاري، أوكانت طبیعة المعاملة ، إذا" نيمن القانون المد68تنص المادة 4

."في وقت مناسبالإیجابلم یرفض  إذا،تصریحا بالقبول فان العقد قد تم الموجب لم یكن لینتظر  أن ىعل

لمصلحة من وجه الإیجابكان  إذا أوبتعامل سابق بین المتعاقدین ، ابالإیجاتصل  إذا ،ویعتبر السكوت في الرد قبولا

."إلیه
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ذلك لان السكوت في حد ذاته السكوت فلا یعتبر قبولا و  أنصل فالأ ،العدلیةالأحكاممجلة 

عمل ایجابي  فالإرادة ،الإرادةیكون تعبیرا عن  أنله  ظرف ملابس له لا یسمح أيمجرد من 

یمكن استخلاصها في ظروف  الإرادةضمنیة لان هذه  إرادةلیس والسكوت شيء سلبي و 

كان  أو الأطرافوجود تعامل سابق بین  أوالعرف  أوكطبیعة المعاملة ،2ایجابیة تدل علیها

.3إلیهباتا لمنفعة الموجب الإیجاب

من 18المتحدة بشان عقود البیع الدولي للبضائع في نص المادة الممجاء ت اتفاقیة 

اطب یفید تصرف آخر صادر من المخ أيبیان و  أيیعتبر قبولا ":یليهذه الاتفاقیة على ما

منهما في ذاته أيعدم القیام بتصرف فلا یعتبر  أوالسكوت أما،الإیجابالموافقة على 

.4"قبوله

السكوت على تطبیق القواعد العامة فيالفقهي في مدى جواز الرأيلقد اختلف و        

المتعلقة بالمعاملات الأجنبیةو  من التشریعات العربیة أيلا نجد مع ذلك القبول الالكتروني و 

اعتبار السكوت وسیلة یعتد بها للتعبیر عن القبول الالكتروني  إلىنص یشیر  أيالالكترونیة 

نطاق السلطة التقدیریة قول بأنها مسالة موضوعیة تدخل فيال إلىمما جعل جانب من الفقه 

.5لقاضي الموضوع

الفرع الثالث

في العقد الالكتروني الإرادةصعوبات التعبیر عن 

یعني انه لكن السكوت في معرض الحاجة بیان،ساكت قول  إلىلا ینسب :"العدلیة الأحكاممن مجلة 67المادة تنص1

."و بیان إقراریما یلزم التكلم به لا یقال لساكت انه قال كذا لكن السكوت ف
  .  27 صمرجع سابق ،صحة العقد المبرم عبر الانترنت،حمیدي محمد أنیس،2
جامعة مجلة الباحث، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، التعاقد الالكتروني و المسائل المتعلقة به،ساسي،یاس بن إل 3

  . 68-60ص، العدد الثاني، لةورق
.المتعلقة بالبیع الدولي للبضائع1980اتفاقیة فینا لسنة 4
.64حوریة، الرضا الالكتروني بین الواقع التشریعي و التطور التكنولوجي، مرجع سابق، ص یسعد5
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برامإفي العقد الالكتروني بعض الصعوبات قد تنشا عند  الإرادةیترتب عن التعبیر عن 

دون التواجد المادي ،التعبیر عنها بوسائل الكترونیةیتم  الإرادةهذه  أنكون  ،مثل هذه العقود

.1في فضاء الكتروني أي للأطراف

الاستخدام المتزاید لشبكة الانترنت ظهور عدة صعوبات ومنها صعوبة تحدید  أدىلقد و      

 فالأطرا إرادةصعوبة التحقق من د كونه عقد یبرم في فضاء خیالي و هویة الشخص المتعاق

.مشكلة اللغة في العقد الالكتروني باعتبار هذا العقد عقد دوليو 

صعوبة تحدید هویة الشخص المتعاقد :ولاأ 

إبرامعبر شبكة الانترنت لخصوصیة المتعاملینالأشخاصیصعب التحقق من هویة 

2.عقود التجارة الالكترونیة داخل هذا  الفضاء اللامادي

في  التي تطرحالإشكالاتتحدید هویة الشخص المتعاقد من ابرز إشكالیةتعد و       

لا الانترنت لا یعتبر صحیحا و م عبر العقد الذي یبر  أنذلك التعامل عبر شبكة الانترنت و 

3.الكاملةالأهلیةكان صادرا عن متعاقدین تتوفر فیهم  إذا إلاینعقد 

دون الحضور المادي ،تم عبر تقنیات الاتصال الحدیثةنظرا لكون العقد الالكتروني ی

الأخرالتأكد من شخصیة المتعاقد الشخصي للمتعاقدین فانه یصعب على كل متعاقد  أو

،4صغار السنخدمي الانترنت هم من المراهقین و مستأغلبیة أنلا سیما أهلیتهوالتحقق من 

تحدید هذه الهویة لان العنوان الالكتروني الذي یتعاقد من خلاله إمكانیةعدم  إلى بالإضافة

هو الوسط الذي تتواجد فیه شبكات الحاسوب و یحصل من خلالها التواصل الالكتروني أو :یقصد بالفضاء الالكتروني 1

.كل وسائل نقل لبیانات إلىترنت بالإضافة المصطنع الذي یشمل على شبكة الان أوبتعبیر آخر هو ذلك العالم الخیالي 
  .493ص التجارة الالكترونیة في الجزائر،مرجع سابق،،أمال حابت2
.65صالمبرم عبر الانترنت، مرجع سابق، محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین لعقد3
  .73- 72 ص مرجع سابق،الالكترونیة، العقود التراضي في مرزوق نور الهدى،4
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منهالأخیرمقطع لا یكون مرتبط ببلد معین مثل العناوین التي یشار في ال

COM,ORG»«.1

  الأطراف إرادة صعوبة التحقق من:ثانیا 

التصرف صادر عن شخص  أنواثبات  الأطراف إرادةاتجاه إثباتلیس بالأمر السهل 

یتم دون التدخل  الإرادةالتعبیر عن  أنحقیقي في میدان المعاملات الالكترونیة خصوصا 

المعبر عنها  الأطراف إرادةمن التأكدالكترونیة مما یصعب أجهزةمباشر عن طریق إنساني

.2من خلال وسائل الاتصال الالكترونیة

لشخص الذي كأن یقوم الحاسب المبرمج ببث لرسائل مشوبة بالخطأ یستحیل توقعه من ا

من شخص لیس له  الإرادةوكذلك تظهر الصعوبة حینما تصدر ،یعمل الحاسوب لحسابه

 أوتم التلاعب في مضمون الرسالة الالكترونیة  إذا أو الأصليصلاحیة تمثیل المتعاقد 

التدخل من جانب شبكات الاتصال معرضة للاختراق و  أنعلمنا  إذاتغییر محتواها خاصة 

.3الغیر

مشكلة اللغة في العقد الالكتروني :ثالثا

كلیة الحقوق و العلوم ،ر، مجلة الفكعلى عقود التجارة الالكترونیة،دولیة لتطبیق منهج قاعدة تنازع ایوسفي نور الدین،1

.254العدد الثالث عشر ،صبسكرة،،رضالسیاسیة ،جامعة محمد خی
متوفر 2016دیسمبر ، الإلكترونيفي تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد  دور ارادة الاطراف، المهدي شریفي/2

/www.ALjmi3a.com/624:على الموقع التالي
 ص سابق،مرجع نیة،تطبیق منهج قاعدة التنازع الدولیة على عقود التجارة الالكترو لیاس،إ یوسفي نور الدین،بروك3

253.
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منبثقة من اعتماد نظام معالجة  الإرادةمشكلة اللغة المستعملة في التعبیر عن أن 

1.العقد الالكترونيإبرامهو ما یتبع على اللغة الانجلیزیة و أساسیةة المعلومات بصف

بقانون توبون المسمىأغسطسالصادر في 6652-94قد نص القانون الفرنسي رقم و      

TOUBOUN استخدام التي توجب2ذلك في المادة علق باستخدام اللغة الفرنسیة و المت»«

القانون تطبق علیه كل من یخالف هذا التجارة و أنواعفي كل الإیجابي اللغة الفرنسیة ف

199مارس 3الصادر في 95-240هذا بموجب القانون رقم عقوبة مالیة و 

19953.

للمطالبة توبونقانون أحكام إلىلكنه من الصعب قبول فكرة استنادا المستهلك الفرنسي و     

4.وجد نفس القانون في دولة التاجر إذابإبطال عقد  مبرم بغیر اللغة الفرنسیة لا سیما 

أصدرالمحكمة الفرنسیة ممثلة في رئیس وزرائها الذي لمواجهة هذه المشكلة سعتو     

استخدام اللغة أوجبالذي و  ،عدیلا لقانون توبونیتضمن ت19/05/1992منشورا في 

 أویصاحبها ترجمة باللغة الانجلیزیة  أن إجازةالفرنسیة في كتابة البیانات على الشاشات مع 

.5أخرىبأیة لغة 

03-09قمع الغش رقم ي فبموجب قانون حمایة المستهلك و بالنسبة للمشرع الجزائر أما

186قد نص على شرط اللغة العربیة من خلال نص المادة 2009فیفري 25المؤرخ في 

.منه

.68ص مرجع سابق،الإلكتروني، ي العقد التراضي فمرزوق نور الهدى،1
وزیر الثقافة جاك توبون ،هو  إلىالمتعلق باستخدام اللغة الفرنسیة ویعرف باسم قانون توبون نسبة 665-94قانون رقم 2

.حمایة اللغة الفرنسیة إلىیهدف ،1994أغسطس4قانون سنته الجمهوریة الفرنسیة في 
.218مرجع سابق ،ص الإلكتروني، العقد  إبرام،إبراهیمخالد ممدوح 3
.69مرجع سابق ،ص ، الإلكترونيالتراضي في العقد مرزوق نور الهدى،4
.70،مرجع سابق ،ص مرزوق نور الهدى5
یجب ان "على انه 25/02/2009 يالمؤرخ ف03-09قمع الغش رقم من قانون حمایة المستهلك و18تنص المادة 6

تحرر بیانات العقد و طریقة الاستخدام و دلیل الاستعمال و شروط ضمان المنتوج وكل معلومة اخرى منصوص علیها في 
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سهلة الفهم من و على سبیل الاضافة یمكن استعمال لغة او عدة لغات اخرىأساساالتنظیم الساري المفعول باللغة العربیة  

"المستهلكین و بطریقة مرئیة و مقروءة ،و متعذر محوها
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وفقا لما جاء في نصوص القانون المدني الجزائري بصدد إتمام أي عقد لابدّ من وجود إرادتین 

ذي أهلیة ولا یتحقق صحة التراضي إلاّ إذا كانت إرادة الطرفین صادرة عن ،متطابقتین

موجودة معیبة بأحد هذه تكون الإرادةفان  ،1وتكون سلیمة من أحد العیوب التي قد یشوبها،

في حالة انعدامها یترتب علیها أما،للإبطالصحیحة قابلة  الإرادةبالتالي تكون هذه العیوب و 

.2البطلان المطلق

وهو ما ،أهلیة الشخص المتعاقد إلكترونیًاكما أنّ هناك إلزامیة التأكّد والتحقق من 

ذلك استنادا للقانون المدني الجزائري و  ،یقتضي بالضرورة أنْ تكون إرادته غیر معیبة أیضا

عیب  إلىبالإضافة ،الإكراه ،التدلیس،لة عمومًا في الغلطالمتمثو هذه العیوب  أوردالذي 

إشكال للتأكد  وجودها وإذا كانت هذه العیوب في ظل القواعد العامة لا تثیر أي 3الاستغلال 

یئة الافتراضیة التي تقوم علیها فإنّ المسألة لیست بهذه البساطة مقارنة بالب،من عدمها

4.المعاملات الإلكترونیة في ظل اللامادیة التي تمتاز بها هذه الأخیرة

لا تكاد تختلف عیوب الإرادة في النظریات التقلیدیة عن عیوب الرضا في العقد 

ومن هذا المنطلق سنحاول التعرض لنظریة عیوب ،ني الذي یتم عبر شبكة الانترنتالإلكترو 

بحیث نخصص في هذا الفصل مبحثین لدراسة العیوب ،رادة في نطاق العقد الإلكترونيالإ

)المبحث الأوّل(نعالج في .التي یمكن أنْ تؤثر على التراضي في إبرام العقد الإلكتروني

لمناقشة عیبا )المبحث الثاني(نخصص بینما،لیس في العقد الإلكترونيعیبا الغلط والتد

.الإكراه والاستغلال في العقد الإلكتروني

182 ص ،رجع سابقم،عقد البیع عبر الانترنت،عقود التجارة الإلكترونیة،عمر خالد رزیقات 1

دیوان الطبعة السابعة،دني الجزائري،مصادر الالتزام في القانون المالنظریة العامة للالتزام،مان،علي علي سلی2

  .56 ص ،2006الجزائر،،المطبوعات الجامعیة
ه الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في 58-75الأمرمن   91الى  81في هذا الصدد انظر المواد من -3

.المتضمن القانون المدني المعدل المتمم1975سبتمبر سنة 26
تخصص مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون،مقارنة،دراسة ،ركن التراضي في العقد الالكترونيعبدلي فاطمة،4

.99،ص 2015، البویرة،محند ولحاج أكليجامعة الحقوق و العلوم القانونیة،كلیةعقود و مسؤولیة،
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المبحث الأوّل

الغلط والتدلیس في العقد الإلكتروني

إلاّ إذا استوفى ولا یكون صحیحًا ،التراضي یعتمد على صحة الإرادةقانونیًا صحة 

ا أمّ ،ة للتراضي عن شخص كامل الأهلیةالأوّل تصدر الإرادة المجسّد،شرطین أساسیین

ولذلك  ،مة من أي عیب من العیوبیلادة سالشرط الثاني یكمن في أن تكون هذه الإر 

مع الإشارة وب التي یمكن أنْ تشوب الإرادة،سنحاول تسلیط الضوء على أهم العی

.لخصوصیاتها في مجال إبرام العقد الإلكتروني

التعاقد یس في نطاق لذلك نخصص هذا المبحث لدراسة عیبا الغلط والتدل

على أساس أنّ الأخذ بعیوب الإرادة هدفها هو ضمان الاستقرار في التعاملات ،الإلكتروني

بالإضافة إلى هدف حمایة حریة ،التي تتمّ عن طریق استعمال وسائل اتصال حدیثة

1.التعاقد

غلط باعتباره عیب من عیوب للبحث عن ال)المطلب الأول(لذلك سنتطرق في 

).المطلب الثاني(ثم ندرس بالتفصیل عیب التدلیس في ة،الإراد

المطلب الأول

الغلط في العقد الإلكتروني

وما ورد في نصوص القانون المدني أنّه یجب  لإتمام ،واعد العامةن المقرّر وفقا للقم

،وقبول مطابق له عن تراضي صحیحأي إیجاب معیّن،العقد وجود إرادتین متطابقتینإبرام

من ذي أهلیة وخالیة من العیوب التراضي إذا كانت إرادة كل من الطرفین صادرةیتحقق و 

2.وإلاّ أصبح  العقد قابلاً للإبطال،

1  . 100 ص مرجع سابق،ي،ركن التراضي في العقد الالكترون، فاطمة عبدلي

.139ص المرجع السابق،الإلكتروني، إبرام العقد إبراهیم، خالد ممدوح  2
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ن ولا تختلف عیوب الإرادة في النظریات التقلیدیة عن عیوب الإرادة عند التعاقد ع

العقود حیث یرى البعض أنّ عیوب الإرادة في ،ةطریق وسائل الاتصال الإلكترونی

1.الإلكترونیة لا تخرج عن كونها أمثلة تقلیدیة تستوعبها القواعد العامة في الغلط والتدلیس

حیث ،لعقد الإلكترونيفي هذا المبحث هو الغلط في الإرادة الذي سندرسه وعیب ا

 الغلط أنواعكما نقوم بتحدید ،)الأولالفرع (قد الالكتروني فيسنتطرق لتعریف الغلط في الع

.)الفرع الثاني(الالكتروني في 

الفرع الأول

تعریف الغلط في العقد الإلكتروني

بحیث یقوم هذا ،ه على غیر حقیقتهلشخص فیتصور لالغلط هو وهم یقوم في ذهن ا

د الإلكتروني أمر متصور والغلط في التعاق،2الوهم عند تكوین الإرادة فیعیبها دون أن یعدمها

والذي یقدم ،ن لأنّ الطرف الآخر معروف لدیهیتوهم أحد المتعاقدیفمثلاً قد ،الحدوث

ثم یتضح أنّ ،لمهارته وخبرتهوأنّه یرغب في التعاقد معه ،تجات تصنع بطریقة یدویة مثلاً من

المتعامل معه شخص غیر معروف لتشابه الأسماء أو لتشابه موقع الویب الذي یعرض نفس 

ومثال ذلك أیضا أن یطلب شخص استئجار سیارة من ،فهنا یكون قد وقع في غلط،سلعال

فتقوم الشركات العالمیة ،الویب المحدد لها على الانترنتاحد  الشركات العالمیة عبر موقع 

فهنا یعدّ العقد باطلاً ،الملكیة على أساس انه عقد بیعبإرسال السیارة المطلوبة ومعها عقد

.3لاختلاف طبیعة العقدین

   .182ص  المرجع السابق،الإلكترونیة، رة عقود التجاعمر خالد زریقات،1
 ص ،1980،رمصمطبعة نادي القضاة،لالتزامات،ا التقنین المدني في ضوء الفقه و القضاء،،زمحمد كمال عبد العزی2

324.

. 143ص  المرجع السابق،الالكتروني،قد الع إبرامخالد ممدوح إبراهیم، 3
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ذي یصبح هو الدافع إلى في الغلط الذي یصیب الرضا أنْ یبلغ الحد الویشترط

،دویكون الغلط جوهریًا إذا كان في صفة جوهریة في الشيء أو في الشخص المتعاقالتعاقد،

1.ترط اتصال المتعاقد الآخر بالغلطكما یش

فرقت و  ،2بالغلطوما بعدها من التقنین المني الجزائري المقصود ،81لقد بیّنت المادة

أو الغلط الذي  ،لاه لمنع المتعاقد عن التعاقدوهو الذي لو  ،في ذلك بین الغلط الجوهري

ومقتضیات ،وط العقدأو وفقا لشر ،دینینصب على صفة جوهریة في الشيء بنظر المتعاق

من القانون 82المادة (أو وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ،حسن النیة

ل إذا انصب الغلط  على على قابلیة العقد للإبطا83بینما نصت المادة ،)الجزائري المدني 

أنّ الغلط في الحساب والغلطات المادیة كغلطات القلم التي 84بینما جعلت المادة ،القانون

3.یمكن تصحیحها غیر ذات أثر

ونیة هو الغلط في لكتر أكبر غلط یمكن الوقوع فیه عند إبرام العقود الدولیة الإ  إن      

مما یصعب على المتعاقد أنْ یتفادى ،تاح شبكة الانترنیت على العالمنظرًا لانف،القانون

الوقوع في الغلط في ظل تنوع مفاهیمه فیما بین كل هذه الأنظمة القانونیة نظرًا لاستحالة 

إضافة إلى وجود قوانین عرفیة غیر مكتوبة یستحیل ،لأن یلم بكل القوانینب الشخصاستیعا

وهي كلّها أمور صعبت من أعمال ،اص تعودوا على النصوص المكتوبةالإلمام بها من أشخ

یتعین التعامل معها و  ،یع الإلكترونیة الدولیةعلى عقود البیدیةنظریة عیوب الإرادة التقل

4.برام العقود الدولیة الالكترونیةبحذر عند إ

  . 99 ص ،السابقالمرجعوني لعقود التجارة الإلكترونیة،النظام القانلزهر بن سعید،1
المعرفة للغلط في العقد.من القانون المدني الجزائري84-83-82-81المواد 2
، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأوّل مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، أحمد عبد الرزاق السنهوري. د 3

.442ص ، 1964القاهرة، 
في رسالة لنیل شهادة الدكتوراه النظام القانوني لعقد البیع الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنت،،حمودي ناصر4

.187،ص2009تیزي وزو،امعة مولود معمري،جكلیة الحقوق،الأعمال، تخصص قانون الحقوق،



الفصل الثاني                                              عیوب الإرادة في العقد الإلكتروني  

51

رع الثانيالف

أنواع الغلط في العقد الإلكتروني

،في الغلط الغیر المؤثر)ثانیا(و ،في الغلط المانع )أولا(تتمثل أنواعللغلط عدة     

.)ثالثا( الإرادةالغلط الذي یعیب  إلى بالإضافة

الغلط المانع:أوّلاً 

على حقیقته یس مجرد تصور للأمر وهو ل ،ط الذي یحاول دون انعقاد العقدهو الغل

حیث لا یدلّ التعبیر المعلن على الإرادة ،إذ یوجد اختلاف بین الإرادة والتعبیر عنها،

سّ وجود أحد أركان وهذا الغلط قد یم،الحقیقیة إنما یدل على  إرادة أخرى غیر موجودة

  نواعتباره كأن لم یك،ویترتب على وجود الغلط المانع بطلان العقد،أو یمسّ ماهیته،عقدال

1:ویكون الغلط مانعًا في الحالات التالیة

،لط نتیجة لعدم توافق الإرادتینیأتي هذا النوع من الغ:إذا كان غلطًا في ماهیة العقد-1

ومثال ذلك أن یبرم الشخص عقدًا إلكترونیًا عبر شبكة الانترنیت معتقدًا بأنّه اشترى برنامجًا 

فهنا انصب ،2منحه حق الاستعمال فقطلممارسة حق الاستغلال في حین كان قصد البائع

.الإرادتینالغلط على طبیعة العقد لعدم تطابق 

،لمحل للعقدیقع هذا النوع من الغلط المانع على ركن ا:إذا كان الغلط في ذاتیة المحل-2

كما لو تعاقد شخص عبر شبكة الانترنیت لشراء برامج تعلیمیة خاصة بالحاسوب الآلي 

، رامج لتعلیم اللغة الروسیة مثلاً ولكنّه یتفا جئ بحصوله على ب،الإنجلیزیةلتعلیم اللغة 

)3(.وهنا لا ینعقد العقد لعدم تطابق الإرادتین

  .132ص  ،المرجع السابقبلقاسم حامدي،1

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2

.   231 ص ق،بالمرجع الساي في العقود الالكترونیة، ضالترارحیم أحمد، مانجا3
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قع الغلط في وجود سبب الالتزام یكون العقد باطلاً إذا و :إذا كان غلطًا في سبب الالتزام-3

لتزام في العقود الا على الرغم من عدم عثورنا على تطبیقات للغلط في وجود سبب،

إلاّ أنّ هذا لا یمنع من إبطال العقد الإلكتروني إذا وقع الغلط في سبب ،الإلكترونیة

كأن یعقد .الالتزام استنادًا إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني في العالم المادي

ثم یتضح أنّ وهو العقار الذي آل إلیه إرثاً ص تأمینًا على عقاره ضد الحریق ،الشخ

1.المورث كان قد أمن على العقار ذاته ضد الحریق

أذلفي هذا الغلط   :)الجهاز المؤقت(الغلط في التعاقد عن طریق الوسیط الإلكتروني -4

لم یقم بتصحیحه فان مع جهاز مؤقت و تعاقده أثناءلم یدرك الشخص الذي یقع في الغلط 

ولا یكون له أثر قانوني ،الغلط یكون باطلاجة هذانتیإبرامهحكم العقد الالكتروني الذي یتم 

من مشروع اتفاقیة الیونسترال للتعاقد )12/3(ییر التي جاءت بها المادة وفق المعا

البحرین للمعاملات من قانون مملكة )11/2(ما جاءت به المادةالالكتروني على عكس

2.حیث یكون العقد قابلا للإلغاء ولیس باطلا،الالكترونیة

المؤثرالغلط غیر :ثانیًا

ولا یؤثر على ،یتعلق بأي صفة جوهریة في العقدالغلط غیر المؤثر هو الذي لا 

ذلك  ومثال،ولا یبطل العقد،فلا یعدّ من عیوب الإرادة،ولا یجعل من الإرادة ناقصة،مهإبرا

الجزائري ما نصت علیه بعض التشریعات كالغلط في الحساب أو الكتابة  من بینها المشرع

لسفتجة ا كتب مبلغ إذا":على انه3من التقنین  التجاري392الذي نص في المادة  

وإذا،بلغ المحرر بالأحرف الكاملةمعا فالعبرة عند الاختلاف للم الأرقامبالأحرف الكاملة و 

  .185 ص مرجع سابق،عمر خالد زریقات،1

. 231 صسابق ،مرجع،  2

بموجب المرسوم التشریعي رقم المتضمن القانون التجاري معدل و متمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر3

.1993افریل 25الصادر في 93-08
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"مبلغا لأقلهابالأرقام فالعبرة  من الاختلاف  أوكتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف 

بصفة ویعدّ كذلك الغلط في الباعث الذي یدفع المتعاقد إلى إبرام العقد دون أن یكون متصلاً 

على أنّه یجب عدم الخلط بین الغلط في الباعث والغلط في ،جوهریة بالشيء أو بالشخص

1.السبب الذي یؤدي إلى بطلان العقد

في  كالغلط ،في صفة عرضیة أو ثانویة للشخصكما أنّه هو الغلط الذي یقع

غلط المادي أو وكذا الحال بالنسبة لل،إذا لم تكن شخصیته محل اعتبارالشخص المتعاقد

2.وفي أمور معتادة في التعامل،الغلط في الحساب

یعدّ الغلط غیر المؤثر من أكثر صور الغلط وقوعًا في العقود الإلكترونیة المبرمة 

رسالة البیانات التي تتضمن السند المثبت عبر شبكة ألانترنت كالغلط الذي یقع عند تحریر

مثال ذلك أن یعرض تاجر في إعلانه أنه یبیع سیارات من كأن یكتب صفرًا بالزیادة ،عقد،لل

للسیارة الواحدة  ولكن یقع تحریف في الرسالة )100.000(نوع معیّن بمبلغ مائة ألف جنیه 

)10.000(عشر آلاف جنیه  الإلكترونیة فیظهر الإعلان على موقع الانترنیت مبلغ 

فبالتالي لا یؤثر في تكوین العقد الإلكتروني إنما یلزم تصحیح هذا ،یكون هذا الغلط مادیاو 

لا یؤثر «:من القانون المدني الجزائري على أنّه84الغلط  فقط طبقًا لما نصت علیه المادة 

3.»تصحیح الغلط ولكن یجب غلط في الحساب ولا غلطات القلم ،في صحة العقد مجرد ال

  ةرادالغلط المعیب للإ :ثالثاً

حیث اعتبرت الغلط ،ن المدني الجزائري أنواع الغلطمن التقنی81بیّنت المادة 

أو الذي ینصب على صفة جوهریة في ،ط الذي لولاه  لما انعقد العقدالجوهري بأنّه ذلك الغل

. 185ص  المرجع السابق ،،تعمر خالد زریقا 1

مكتبة الرواد ،مصادر الالتزام،الأولالجزء دراسة مقارنة،للالتزامات في القانون المدني،النظریة العامةذر الفضل،من2

  .158ص  ،1991،للطباعة

.133بلقاسم حامدي، ابرام العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص  3)
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أو هو ذاك الغلط  ،حسن النیةومقتضیات ،لمتعاقدین أو وفقا لشروط العقدالشيء بنظر ا

1.الذي وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته

فإنه یشترط للتمسك بالغلط أنْ ،2من القانون المصري121المادة بالرجوع إلى نص

وقد یقع هذا الغلط في ،ن هو الدافع إلى التعاقدأي یكو ،ع أحد المتعاقدین في غلط جوهريیق

3.یقع في طبیعة العقد  أنكما یمكن ،الشخص المتعاقدأو على  ،الشيءجوهر 

القضاء فإنّ ،من القانون المدني الفرنسي1110أما الغلط الجوهري الوارد في المادة

4.الفرنسي قد أضاف الغلط الذي ینصب على طبیعة العقد أو سبب الغلط في القانون

للعاقد فسخ العقد إذا «على انهمن القانون المدني الأردني 153كما نصت المادة

ما  ك ،»وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فیه 

للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه «:على أنّهمن نفس القانون   154ادة المأیضانصت علیه 

ما لم یقض )153، 151(غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع  طبقا للمادتین 

،ریة التقلیدیة في تحدید الغلطوهو ما  یبیّن أنّ المشرع الأردني أخذ بالنظ،»القانون بغیره

فالغلط یؤثر ویبطل العقد إذا ما وقع في مادة ث الغلط بحسب الأمر الواقع علیه،حیث تبح

ه كانت محل أو في صفة فی،هریة فیه أو في شخصیة المتعاقدالشيء أو في صفة جو 

وهذا على خلاف ما أخذ به المشرع المصري الذي اعتمد على النظریة ،ار عند التعاقداعتب

بالتالي ،حیث یرى أنّ البحث في أثر الغلط یكمن في ذاته على رضى المتعاقدین،الحدیثة

یكون الغلط جوهریا إذا كان المتعاقد یمتنع عن التعاقد على الرغم من عدم وقوعه في 

.5الغلط

"من القانون المدني الجزائري تنص على 81المادة 1 یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ، ان :

"إبطالهیطلب 
2

المصريالقانون المدن 

.185 صلعقد الالكتروني، المرجع السابق، إبرام اخالد ممدوح إبراهیم،  3

. 179 صي لعقد البیع الدولي الالكتروني، المرجع السابق، النظام القانونصر، حمودي نا 4

. 105ص لعقد الإلكتروني، المرجع السابق، ركن التراضي في افاطمة عبدلي،  5
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مجال العقود الإلكترونیة أنّ كثیرًا ما یقع الغلط بسبب العرض الناقص والملاحظ في 

،الكامل والدقیق للخدمات والسلعولا یتضمن الوصف ،بحیث یكون غیر مفهوم،لمنتجاتل

وهو الأمر الذي یفتح المجال للوقوع في عیب الغلط بشأن المنتوج المعروض عبر شبكات 

.1الانترنت

المطلب الثاني

في العقد الإلكترونيالتدلیس 

ولوجي في مجال التجارة الاحتیال نتیجة التطور التكنتتصاعد عملیات الغش و 

هو التركیز على منا في هذه العملیاتوما یه،ي تحمل في طیاتها مخاطر كثیرةالت،الدولیة

الشخص إیهامالذي یقوم على ،المبطلة للعقد الإرادةمن عیوب عیب التدلیس الذي یعد عیبا 

.2بغیر الحقیقة مستعملا في ذلك طرقا احتیالیة بغرض التعاقد

من التقنین المدني  87و  86التدلیس في المادتین أحكاملقد تناول المشرع الجزائري 

دراسة  إلىعلیه یقتضي التطرق في هذا المطلب و ،3الإرادةالجزائري كعیب من عیوب 

الى عنصریه المادي والمعنوي فيو  ،)الأولالفرع (في  يلتدلیس في العقد الالكترونتعریف ا

العقد یستلزم توافر شروط إبطال إلىتحقق التدلیس الذي یؤدي  أنكما ،)الفرع الثاني(

.)الفرع الثالث(التي نقوم بتحدیدها في خاصة به و معینة 

:الفرع الأوّل

التدلیس الالكتروني

.101ص  ،المرجع السابق،انوني لعقود التجارة الالكترونیةالنظام الق،لزهر بن سعید1
   .107-106 ص ،مرجع سابقفاطمة عبدلى،-2
.من التقنین المدني الجزائري87-86انظر المواد 3
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للحقیقة عن طریق استخدام طرق التدلیس هو إیهام الشخص بأمر مخالف 

ثبت أنّ  اإذ ،مجرد كتمان واقعة أو ملابسة،ویكفي لقیامه بقصد دفعه إلى إبرام العقد،ةاحتیالی

.1المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

یجوز إبطال العقد «الجزائري على أنّه من القانون المدني  1الفقرة  86 ونصت المادة

بحیث لولاهاقدین أو النائب عنه من الجسامة،المتعاإلیهاللتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ 

ومثال ،الوقوع في التعاقد الإلكترونيوعیب التدلیس كثیر.»لما أبرم الطرف الثاني العقد

مات غیر صحیحة عن السلع ومعلو ونشر بیانات ،ریة لشخص آخراستعمال علامة تجاذلك 

اء كأن یتمّ إنش،الإطلاقأو إنشاء موقع وهمي على الانترنیت لا وجود له على ،والخدمات

ویقوم العملاء بإیداع ،صر وجودها في العالم الافتراضيویقت،بنوك لا وجود لها في الواقع

2.أموالهم لدى المتصرف الوهمي ثم یتمّ الاستیلاء علیها

ن عرض المبیع على حالته ا تمكن من تغییر العرض في ثواني معدودة مكما أنّه

لذا نجد غرفة التجارة الدولیة بباریس قد ،كثیرًا من مسالة إثبات التدلیسمما یصعب ،الأولى

ته بشكل یشمل كل وطور  ،ر لیكون دلیل تقتدي به المحاكمقننت تقنین دولي في مجال الإشها

لانترنت والخدمات التي تعرض الرسائل الإلكترونیة الموجهة عبر بما فیها ا،وسائل الاتصال

3.عن طریقها

:الفرع الثاني

عناصر التدلیس

  .139 ص سابق،مرجعابرام العقد الالكتروني،خالد ممدوح ابراهیم،1
.61ص ، مرجع سابق ي القانون المدني الجزائريالعقد الإلكتروني فغول نجاة،)2(

.190الالكتروني المبرم عبر الانترنت، المرجع السابق، ص النظام القانوني لعقد البیع الدولي حمودي ناصر، ) 3)



الفصل الثاني                                              عیوب الإرادة في العقد الإلكتروني  

57

في غلط یدفعه استعمال شخص لطرق احتیالیة لإیقاع شخص باعتبار التدلیس هو

العنصر و  ،)أولا(لابد من وجود عنصریه الموضوعي الأخیرهذا ولتحقق ،الى التعاقد

.)ثانیا(المعنوي 

للتدلیسالعنصر الموضوعي:أوّلاً 

ه ودفع فة التي تستعمل لتضلیل المتعاقد،یتمثل العنصر الموضوعي في الوسائل المختل

ر على لا تقتصمن القانون المدني86كما یتضح من المادة وهذه الوسائل ،،لإبرام العقد

1.أي الكتمانبل یشمل كذلك حالات السكوت العمدي،والكذب ،الحیل المختلفة

:استعمال طرق احتیالیة-1

لإخفاء الحیل هي شتى الأعمال والأفعال والطرق المختلفة التي یستعین بها المدلس

فالسعي في الحیل هي ه في غلط یحمله على إبرام العقد،وإیقاعالحقیقة عن المدلس علیه،

ونذكر على حصرها،والتي لا یمكن بغض النظر عن الوسیلة المستعملة،تضلیل المتعاقد 

سبیل المثال استظهار المدلس لسندات أو وثائق مزورة أو إحضار شهود زور تدعیما 

أو أنّه محام أو عي أنّه ینتسب إلى عائلة معروفة،فیدواله،أو انتحال شخصیة أو وظیفة،لأق

كأن ینزل في لس كذلك على مظاهر خارجیة خداعة،وقد یعتمد المد،الخ... موظفي سام 

2.أو ینتقل في سیارة فخمة یستأجرها حتى یعتقد الناس أنّه شخص ثريق دولي،فند

 : الكذب-2

  . 177 ص مرجع سابقعلي فیلالي،1
. 177 ص مرجع سابق،علي فیلالي،2
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ا كان مما هو مألوف إذ خاصة،لیسًا یشوب الرضاب لا یعتبر تدالقاعدة أنّ مجرد الكذ

أكاذیب مجرد أي"  التدلیس الحسن  فهو.dolus bonusوالذي یطلق علیه  التعامل،في 

1بسیطة لا یعاقب علیها القانون

إذ المفروض أنّ ،والترویج لها لا یعتبر مدلسًافإذا  بالغ التاجر في وصف مزایا بضاعته ،

وعلى هذا المتعاقد یقع ،وب مألوف في التعامل بین الناسالمتعاقد الآخر یدرك أنّ هذا الأسل

ولو لم یكن مدعمًا بمظاهر خارجیة مادیة لكن مع ذلك فإنّ مجرد الكذب ،عبئ التحرُز منه

dolusیكون تدلیسا قبیحا   malus، فتعتبر تدلیسا  أكاذیب أكثر خطورة على الناس ،  أي

2.مبطلاً للعقد

):الكتمان(السكوت العمدي -3

أو السكوت هو امتناع المتعاقد عمدًا عن الإفصاح ببیانات أو بمعلومات تهمّ الكتمان

ولا یشترط لكي  یكون الكتمان العمدي 3.الطرف الآخر في الرابطة العقدیة أنْ یعلم بها

بل أیضا حبس أي جزء من المعلومة ،تدلیسًا أنْ یتعلق بكتمان معلومات كاملة فحسب

ولذلك فمثلاً في حالة بیع الدواء عبر الانترنیت عن طریق الصیدلیة ،الكاملة یعتبر تدلیس

l’officineالإلكترونیة  électronique، إذا لم یقم الصیدلي بذكر احد البیانات الهامة

كأن لا یذكر موانع الاستعمال أو لا یحدد التاریخ الذي تنتهي فیه ،الخاصة بالعقار الطبي

4تدلیساه یكون قد حبس جزء من المعلومات مما یعتبر معه فإنّ ،صلاحیة الدواء للاستعمال

العنصر المعنوي للتدلیس:ثانیًا

الجزائر د ط،دار هومة،الإسلامي، قه في القانون المدني الجزائري و الف الإرادةنظریة عیوب ،رمحمد سعید جعفو 1

  . 48 ص،1997،
  48 ص مرجع سابق،،رمحمد سعید جعفو 2
.48 ص مرجع نفسه،محمد سعید جعفور،3
.141 ص السابق،المرجع عقد الالكتروني،ال إبرام،إبراهیمخالد ممدوح 4
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ویقصد به نیة التضلیل والخداع من أجل الوصول ،هو العنصر النفسي في التدلیس

،روهو على علم بالأم،بحیث یكون مرتكب التغریر قد تصرف،إلى غرض غیر مشروع

أي قصده استعمال حیل من أجل مرتكب التغریر سيء النیة،یكون كما یشترط فیه أنْ 

1.الوصول إلى غرض غیر مشروع

طرف الآخر، أو ومن ذلك انخداع المتعاقد بالظهور بمظهر الثراء الذي یبدوا علیه ال

،2أو عدم ذكر البیانات التي من شأنها أن تكون مهمة بالنسبة للمتعاقد،انتحال الشخصیة

یقتضي إدراك المدلس اتجاه إرادته إلى تحقیق غایة غیر مشروعة والتضلیل خطأ مدني

كما یحقق بمجرد إدراك المدلس للضرر الذي من إخفاء الحقیقة عن المدلس علیه ،تتمثل في

3.شانه أنْ یلحق المدلس علیه من جراء سلوكه

:الفرع الثالث

شروط التدلیس

فإنّه یستلزم أیضا ،المعنويو  ى العنصرین الموضوعيإضافة إلى توافر التدلیس عل

یكون التدلیس هو  أن ) أولا( لكي ینتج أثره أن یتوافر على شرطین أساسیین فیه المتمثلة في

.)ثانیا (الأخرلتدلیس بالمتعاقد كذا اتصال التعاقد و ا إلىالدافع 

:أن یكون التدلیس هو الدافع إلى التعاقد:أوّلاً 

یجوز إبطال العقد ''من التقنین  المدني الجزائري على أنه 86/1المادة تنص

من الجسامة بحیث ،ها أحد المتعاقدین أو النائب عنهللتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلی

فالتدلیس الذي یترتب علیه قابلیة العقد للإبطال هو،''لما أبرم الطرف الثاني العقد لولاها 

دلس وبعبارة أخرى لابدّ أنْ یكون الغلط الذي وقع فیه الم،سلامة الرضاذلك الذي ینال من

. 238ص ،المرجع السابق، أمانج رحیم أحمد1
العقد والإرادة (تزام مصادر الال، النظریة العامة للالتزاماتلصبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، محمد ا2

.179ص ،2012، الجزائر، دار الهدى، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، )المنفردة
.109ص  المرجع السابق،، ركن التراضي في العقد الالكترونيفاطمة عبدلي،3
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وأما إذا لم تكن الحیل التي لجأ إلیها المدلس هي التي كانت وراء ،هو الدافع الرئیسي للتعاقد

1.وینعقد العقد صحیحًا،على التعاقد فرضاه یكون سلیمًاتصمیم وعزم المدلس علیه 

ترتب عنه قابلیة نجد الفقه یمیّز بین التدلیس الدافع الذي یفیما یخص هذا الشرط 

ما یغرى وإن،وهو تدلیس لا یحمل على التعاقد،وبین التدلیس غیر الدافع،العقد للإبطال

فلا یكون سببًا في إبطال العقد بل یقتصر الأمر فیه على تعویض  ،بقبول شروط أبهظ

2.هذا التدلیس وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة یسترد به المتعاقد المخدوع  ما غرمه بسبب 

التدلیس بالمتعاقد الآخرتصالا :ثانیًا

یجب أن یكون هنا ،إلى التعاقدبالإضافة إلى شرط أن یكون التدلیس هو الدافع 

ت المدلس علیه إلى إبرام شخص من غیر المتعاقدین هو الذي استعمل الحیل التي دفع

فیؤخذ بالاعتبار الحالة الذهنیة  ،متعاقد بهذه الحیل بمعیار شخصيتأثر الوأن یقاس ،العقد

ت دون أنْ یبیّنها بالشكل على شراء تحفة فنیة عبر الانترنوعلى ذلك قد أبرم عقدا،للمتعاقد

3.الذي یتصور من خبرته وتخصصه

تقرّر أنّ التدلیس في هذه الحالة لا یعیب4من التقنین المدني87إنّ نص المادة 

إلاّ إذا ثبت أنّ المتعاقد الآخر كان ،إلى جعل العقد قابلاً للإبطالوبالتالي لا یؤدي،الإرادة

ق من یدعي  التدلیس عاتیقع علىوض حتما أنْ یعلم بهذا التدلیس و یعلم أو كان من المفر 

بالتالي یمكن له و  إبطالهلم یثبت المتعاقد المدلس علیه فان العقد لا یجوز  ذاإ أما،إثباته

.5الرجوع بالتعویض على الغیر الذي صدر منه التدلیس 

.182ص  المرجع السابق،لالتزامات النظریة العامة للعقد،ا ،علي فیلالي1
  .126 ص ،2004،الإسكندریةالمعارف،منشأجیز في النظریة العامة للالتزام،الو  عبد الرزاق احمد السنهوري،2
.200ص  المرجع السابق،،عقد البیع عبر الانترنترزیقات،عمر خالد 3
مدلس علیه ان صدر التدلیس من غیر المتعاقدین ، فلیس للمتعاقد ال إذا: "من التقنین المدني على 87تنص المادة 4

."یعلم بهذا التدلیسكان من المفروض حتما ان وأ كان یعلم،الأخرالمتعاقد  أنبت ما لم یثالعقد ،إبطالیطلب 
  . 127 ص مرجع سابق،لرزاق احمد السنهوري،عبد ا5
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هذا لف عن التدلیس في العقد العادي و علیه فان التدلیس في العقد الالكتروني لا یختو 

الدعایات و  الإعلاناتي كون نتیجة الكذب فالتدلیس في العقد الالكتروني ی أنكون 

ان المستهلك في التعاقد الالكتروني لا یتمكن من معاینة الخدمات و  أولكترونیة للمنتجات الا

 إذاعلیه و  الآليین الشيء من خلال الحاسب یعا انو لمبیع كما في التعاقد التقلیدي الشيء ا

قام البائع بخداع المشتري عن طریق استخدام الحیل التكنولوجیة في عرض المنتج او 

یحة فانه عمد في نشر بیانات غیر صحت أو خرآالخدمة  كاستعمال علامة تجاریة لشخص 

من خلال  إلاكذلك قیام البنوك الالكترونیة التي لیس لها وجود العقد للغش و  إبطالیجب 

أموالهمبإیداعتضع عروض مغریة في موقعها الوهمي لكي تدفع العملاء  أنشبكة الانترنت 

1.ردها لصاحبهادون  الموالفي هذا المصرف الوهمي ومن ثم یتم الاستیلاء على هذه 

المعاملات التي تتم هكذا یمكن القول بـأن التدلیسّ یحتل مكانة كبیرة في مجال 

وذلك نظرًا لقدرة بعض المحتالین على اختراق نظام ،توعبر شبكة الانترن،إلكترونیًا

وغالبًا ما یكون التدلیس متعلق بالإعلان الخادع أو الكاذب ،وإساءة استعمالها،المعلوماتي

الوعد بواسطة رسالة إلكترونیة بمیزات خیالیة وهمیة لا وجود لها على أرض الواقع إنّما  أو

2.یكون هدفها دفع المتعاقد لإبرام العقد

المبحث الثاني

والاستغلال في العقد الإلكتروني الإكراه

عقود وال ،إذا كانت الفكرة الأساسیة التي تقوم علیها التجارة الإلكترونیة بصفة عام

بالإضافة إلى تسهیل عملیة ،في توفیر الوقت والجهد والمالالإلكترونیة بصفة خاصة تكمن

كما تتمّ بطریقة رقمیة ،التعامل بین المتعاقدین على الرغم من عدم وجودها في مكان واحد

یثیر العدید من المشكلات القانونیة  ذلك أنإلا  والبیانات،افتراضیة قائمة على لغة الأرقام

.74عمر خالد الزریقات، مرجع سابق، ص 1
.103ص  المرجع السابق،ارة الالكترونیة،التجالنظام القانوني لعقودبن سعید، لزهر2
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تحتاج بطبیعة الحال إلى تدخل تشریعي فوري یهدف إلى حمایة المتعاملین عبر التي

1وضمان الثقة والآمان،الشبكة

المبحث الأوّلحیث سبق وأن تناولنا من خلال ،في العقد الإرادةتختلف عیوب 

وسنتناول من خلال هذا المبحث الإكراه والاستغلال في العقد ،الغلط والتدلیس في العقد

لذلك  على أساس أنّهما من العیوب التي یمكن أنْ تشوب إرادة الطرفین،،لكترونيالإ

)المطلب الثاني(أمّا ،لدراسة الإكراه في العقد الإلكتروني)المطلب الأوّل(سنخصص 

.للاستغلال في العقد الإلكترونيمن خلاله سنتطرق 

المطلب الأول

الإكراه في العقد الإلكتروني

یتمثل في ثالثاعیبا أقر المشرع الجزائريعیب الغلط والتدلیس،بالإضافة إلى 

سنتناول تعریف )الفرع الأوّل(في  ،طلب إلى ثلاثة فروعمحیث سنقسم هذا ال،الإكراه

الفرع (حین نتعرض من خلال  في ،عناصر الإكراهل نخصصه)الفرع الثاني(أمّا ،الإكراه

.شروط الإكراه إلى )الثالث

الأوّل الفرع

تعریف الإكراه

رهبة أو خوفًا یعرّف الإكراه بأنّه ضغط مادي أو أدبي یقع على الشخص فیولد لدیه 

حیث یفقده ،یعیب الإرادة فیجعل رضا الشخص غیر سلیم،والإكراه یحمله على التعاقد

أو بخطفه حتى یدفعه إلى كمن یضرب شخص آخر أو یهدّده بالقتل،2الحریة والاختیار

.التعاقد

لسنة 15یع الإلكتروني رقم في ضوء قانون التوقدراسة مقارنةالبیع عبر شبكة الانترنیت،محمد حسن الرفاعي العطار،1

  .93ص  ،2007لإسكندریة،ا ة،دار الجامعة الجدید،2004
  .147ص  المرجع السابق،إبرام العقد الإلكتروني،خالد ممدوح إبراهیم،2
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یجوز''أنّهعلى تقنین  مدني جزائري من    3و  2و  1فقرة   88ادة وعرّفته الم

بعثها المتعاقد الآخر فيبینة إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطات رهبة 

تصوّر للطرف تعتبر الرهبة القائمة على بیّنة إذا كانت ظروف الحال  و نفسه دون حق

النفس أو الجسم أو  في ،أو أحد أقاربه،الذي یدعیها أنّ خطرًا جسیمًا محدقًا یهدّده

.الشرف أو المال

وحالته وسنه،ویراعي في تقدیر الإكراه جنس من وقع علیه هذا الإكراه

وجمیع الظروف الأخرى التي من شأنها أنْ تؤثر في جسامة ،والصحیّة،الاجتماعیة

.1"الإكراه

ضغط تتأثر به إرادة الشخص ''عبد الرزاق أحمد السنهوري بأنّه كما عرّفه الدكتور

،والذي یفسد الرضا لیست هي الوسائل المادیة التي تستعمل في الإكراه،فیندفع إلى التعاقد

كما أنّ الذي یفسد الرضا في التدلیس لیست هي ،بل هي الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد

2.''نفس المتعاقد من التضلیل والوهمبل ما تحدثه هذه الطّرق في،یالیةالطرق الاحت

الفرع الثاني

عناصر الإكراه

اسة في لابد من توفر عنصریه الذي هما محل الدر  الإكراهبعیب لاعتبار العقد مشوبا 

فیكمن في )ثانیا(و ،ديفي العنصر الموضوعي اي الما )أولا( :تمثلانهذا الفرع و الم

.النفسي أوالعنصر المعنوي 

)المادي(العنصر الموضوعي : أولا

.من التقنین المدني الجزائري88المادة 1
  .274ص  المرجع السابقالآثار،ت،الإثباالمصادرعبد الرزاق أحمد السنهوري،2
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مادیة كانت  الإرادةریة على حسائل ضاغطة هو استعمال و مفاد هذا العنصر 

یكون باستعمال وسائل نفسیة كالتهدید  أوحدوثها لا یعیب الرضا  أنبحیث العنف كالضرب و 

1.عنوة لا رهبة ولا خوفًاوهو الإكراه الذي ینتزع الإرادة بالأذى،

ویكون العقد معه ،لأنّ الاختیار معدوم،ففي هذه الحالة تكون الإرادة معدومة أصلاً 

تفید قبول المرسل یحتوي مثل هذا العقد على عبارات  أنذلك  ومثال،مطلقاباطلاً بطلانًا

زر  أواجبره على الضغط بواسطة المؤشر و  إلیهالمرسل فإذا امسك المكره ید ،رفضه أو إلیه

وهذا النوع من  الإكراهالمشتري معیبة بعیب  إرادةعلیه تعد و  الموافقة على مفتاح القبول،

2.الإكراه یستبعد من نطاق عیوب الإرادة لأنّه یعدم الإرادة ولا یعیبها فقط

لتعاقد یتم ن افي نطاق التعاقد عبر الانترنت كو  الإكراهانه من الصعب تصور حدوث 

تم العقد ی أن إذ ،3تهدید مباشر على المكروه أيبالتالي لا یكمن عن بعد عبر الحاسوب و 

هذا النوع من و  ،هما مجلس عقد حكمي ولیس حقیقیایجمعبین طرفین یفصل بینهما مكان و 

حیث یتم الضغط على المتعاقد بسب التبعیة الاقتصادیة أحیاناالتعاقدات من الممكن حدوثه 

منتج محتكر لسلعة بشروط العوز الاقتصادي من قبلالعقد بسبب الحاجة الماسة و إبرامعلى 

4عدم اقتنائه لها قد یشكل تهدید بمصالحه إذقبولها  إلىمجحفة ویضطر العمیل 

)النفسي(العنصر المعنوي :ثانیًا

.206محمد علاء الفواعیر، مرجع سابق، ص 1
  .69ص  المرجع السابق،لمدني الجزائري والفقه الإسلامي،نظریة عیوب الإدارة في القانون ا، محمد السعید جعفور2
  . 52 ص مرجع سابق،المبرم عبر الانترنت،صحة العقد ،أنیسحمیدي محمد -3

جامعة القانون،رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في برام و تنفیذ العقد الالكتروني،ا االله العوض،طیب حسن عبد ال-  4

  .93 ص،2015،المغرب،البحث العلميكلیة الدراسات العلیا و الرباط الوطني،
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فضحه بنشر  أو ،كأن یهدّد المكره بقتله،یكون الإكراه معنویًا إذا اتخذ شكل تهدید

حیث یكون من شأن هذا التهدید أنْ أو بخطف أحد أفراد عائلته،شرفه،أمور تمسّ كرامته و 

1.خوفاو یبعث في نفس المتعاقد رهبة 

خص شفالذي یحمل المادیة،فالإكراه الناشئ عن تهدید قد یكون مصحوبًا بأعمال 

.بل ما یولده من خوف أو رهبة في نفس العاقدذاته،التعاقد لیس الإكراه في حد على 

جعل الرضا بالعقد فاسد غیر إنّ الإكراه هنا لا یعدم الإرادة بل یقتصر أثره على 

2.ذلك أنّ الشخص كان مخیّرًا بین أنْ یقع به الأذى المهدّد به أو أنْ یجري العقدسلیم،

وإنْ لم ار الثاني فمعنى ذلك أنّه أراد،توما دام قد اخ.وهو أهون الضررینفاختار الثاني،

إذا كان بإمكانه رفض التعاقد فیما لو بدا في مواجهة المكره أكثر شجاعة ،3تكن إرادته حرّة

ولیدة ،الفساد بسب صدورهاعمهاوإن ،وإنّ الإرادة إذن تعتبر موجودة في هذه الحالة،وجرأة

یكون الإكراه هنا عیبًا في الإرادة یجعل وعلیه ،الخوف الناجم عن الضغط الممارس علیه

من التقنین   89و 88وهو ما عناه المشرّع الجزائري في نصي المادتین ،العقد قابلاً للإبطال

4.المدني

الفرع الثالث

شروط الإكراه

المتمثلة في،لكي یكون الإكراه عیبا من عیوب الرضا لابدّ من توافر ثلاثة شروط

اتصال الإكراه ،)ثانیا(الرهبة الدافعة إلى التعاقد،)أولا( الإكراه استعمال وسیلة من وسائل

.)ثالثا(بالمتعاقد الآخر

  .115ص  سابق ،مرجع،الإلكترونيركن التراضي في العقد ، فاطمة عبدلي)1(
  70ص  سابق ،مرجعمحمد سعید  جعفور،-2

.70سابق ص مرجعنظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي،محمد سعید جعفور،)3(
.70مرجع سابق، ص مد سعید جعفور،مح)4(

.من التقنین المدني الجزائري  89و  88راجع أیضا المادتین 
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  :الإكراه استعمال وسیلة من وسائل:أوّلاً 

غیر و  ،ر مشروعةكعیب یفسد الرضا لا یقع ما لم تكن وسائله غی الإكراه أنالواقع 

غرض غیر  إلىللوصول ،عةاستعملت وسیلة مشرو  إذالا یتحقق  فالإكراه .محمیة قانونا

 إلىللوصول ،عةغیر مشرو  أواستعملت وسیلة مشروعة  إذا الإكراهیتحقق إنما،عمشرو 

1.ما دام الغرض مشروعا،إكراهفلا  أخرىبصفة .غرض غیر مشروع

إنّما یقوم كذلك على و  یقوم على فكرة فساد الإرادة فقط،الإكراه كالتدلیس لا  كانإذا 

ومن .طال العقد إلى جانب طلب التعویضومن ثم یجیز طلب إب،اعتبار أنّه فعلاً خطأ

من الغیر كلاهما الصادرمعاملة التدلیس  الإكراهجهة أخرى نجد المشرّع الجزائري یعامل 

یعلم بهذا  أنالمفروض من أو كان یعلمانهرط أنْ یثبت المتعاقد الآخرشب،یعیب الرضا

2.من القانون المدني89كل هذا طبقا للمادة ،أي سيء النّیة،بهذا الإكراه أو ،التدلیس

إذا لم یعلم بالإكراه فلیس للمتعاقد الذي وقع علیه الإكراه طلب إبطال العقد لكنّ له  اأمّ 

3.أنْ یرجع على مرتكبه بالتعویض إذا ما توافرت شروط قیام المسؤولیة التقصیریة

:الرهبة الدافعة إلى التعاقد:ثانیًا

معنى ذلك أنْ تكون الرهبة التي تولدت عن وسیلة الإكراه هي التي دفعت المتعاقد إلى 

لأنّ الإكراه لا یؤثر في العقد إلاّ على أساس ،ولا صعوبة فیه،وهذا الشرط بدیهي،التصرف

4.متعاقد على التعاقدولا یكون كذلك إلاّ إذا حمل ال،أنّه یفسد الرضا

  .203ص المرجع السابق،العقود الإلكترونیة،،علاء الفواعیرمحمد )1(
www.ouargla30.com:التاليالموقعمقال حول عیوب الرضا متوفر على)2(

"من القانون المدني تنص89المادة  إذا صدر الإكراه من غیر المتعاقدین فلیس للمتعاقد المكره أن یطلب إبطال العقد إلاّ :

."إذا أثبت أنّ المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلم بهذا الإكراه
دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثامنة، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،علي علي سلیمان،)3(

  .66ص  ،2008ر، الجزائ
   .192ص مرجع سابق،النظریة العامة للالتزامات،ي الصبري،محمد سعد)4(
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،وأنّ هذه الرهبة التي دفعت إلى التعاقد فأمر تقدیرها مسألة موضوع تترك للقاضي

أي یأخذ بالمعیار الذاتي ،الحالة الشخصیة للمكره لا للشخص المعتادویراعي في تقدیرها

1.شأنه ذلك شأن معیار الغلط ومعیار التدلیس

،الرضا معیب أنعاقد لا یكفي للقول متالفالضغط الحسي أو النفسي الذي یقع على 

بأنّ هناك خطرا جسیمًا  عاقدمتوإنّما یجب أن یترتّب على هذا الضغط شعور في نفس ال

ومن ثم یتوقف تحقق ،أو بماله أو بجسم الغیر إن لم یتعاقد،محدقا سیلحق بجسمه أو بشرفه

تتحقق وقت إبرام العقود تصور من خلالها المكره أنّ هناك خطرا الإكراه على وجود رهبة

2.جسیما محدقا یهدّده شخصیًا

أقارب المتعاقد ب،كما قد یهدّد الخطر لیس المتعاقد ذاته بل شخص غیره عزیزا علیه

،عزیز على المتعاقدقد یكون منهم من هو،بل والأصدقاء،والزوج والخطیب والخطیبة

فلیس ضروریًا أن یكون الغیر ،یتأثر من تهدیدهم بالخطر إلى حد أنْ تفسد إرادتهبحیث 

وإنّما ینظر ،كما أنّه لیس حتما أنْ یكون تهدید أي مفسد للرضا،المهدّد من أقارب المتعاقد

فلا  ،ویقدر علاقة المتعاقد بمن یهدّده الخطر،القاضي في كلّ حالة إلى ظروفها الخاصة

وتلاقیا لوقوع الضرر اختیار التعاقد باعتبار ،ن قریب وزوج وخطیب وصدیقفرق في ذلك بی

3.أهون الضررین

اتصال الإكراه بالمتعاقد الآخر:ثالثا

"مدني جزائري على أنّه89تنص المادة  إذا صدر الإكراه من غیر المتعاقدین:

فلیس للمتعاقد المكره أن یطلب إبطال العقد إلاّ إذا أثبت أنّ المتعاقد الآخر كان یعلم أو ،

ص  ،2007–2006الجزائر، قصر الكتاب،،)الإرادة المنفردة –العقد (امة الوجیز في النظریة العفاضلي إدریس،)1(

91.
  .204ص  مرجع سابق،لكترونیة،العقود الإ ،رمحمد علاء الفواعی)2(

  .131ص  سابق،مرجععبد الرزاق أحمد السنهوري،3
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،سسوى القانون بین الإكراه والتدلیوهكذا  ،1"كان من المفروض حتما أن یعلم بهذا الإكراه

فالإكراه الذي یرتكبه شخص ثالث من غیر المتعاقدین لا یبطل العقد إلاّ إذا أثبت من وقع 

كان  أو ،علیه الإكراه أنّ المتعاقدین معه كان یعلم بهذا الإكراه فیكون متواطئا مع هذا الغیر

اه ضیفا أو قریبًا للمتعاقد كما لو كان من ارتكب الإكر ،من المفروض حتما أن یعلم به

،داه فلیس للطرف المكره إبطال العقعلم بالإكر  على أمّا إذا لم یكن المتعاقد الآخرر،الآخ

لكن له أن یرفع على من ارتكب الإكراه بالتعویض إذا توافرت شروط المسؤولیة التقصیریة و 

2.من خطأ وضرر وعلاقة سلبیة بینهما

ولكن من ظروف تهیأت ،رلغیوقد یصدر الإكراه لا من أحد المتعاقدین ولا من ا

واقتصر المتعاقد على الإفادة منها واستغلالها لحمل من وقع تحت تأثیر هذه مصادفة

3.الظروف على التعاقد

10–05في القانون 101المعدّلة للمادة 30وقد تناول المشرّع الجزائري في المادة 

وسقوط الحق في الإبطال إذا لم یتمسّك به صاحبه خلال خمسة ،وبطلانه،فكرة إبطال العقد

ویبدأ سریان هذه المادة في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا .سنوات)05(

وفي حالة الغلط ، وفي حالة الغلط أو التدلیس من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب،السبب

غیر أنّه لا یجوز ،وفي حالة الإكراه من یوم انقطاعه،التدلیس من الیوم الذي یكشف فیه أو

بحق الإبطال لغلط أو تدلیس أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات من وقت تمام التّمسك 

4.العقد

.من التقنین المدني الجزائري89المادة 1
  .66ص  مرجع سابق،،النظریة العامة للالتزاماتعلي علي سلیمان،2
  .123ص الجزائر، المطبوعات الجامعیة،دیوان زام في القانون المدني الجزائري،النظریة العامة للالتبلحاج العربي،3
بن عكنون،الجامعیة،دیوان المطبوعات ، الطبعة الثالثة، الجزائريالعامة للقانون المدنيالمبادئمحفوظ لعشب،4

  .184ص  ،2006لجزائر،ا
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لأنّ ،وفي الأخیر الإكراه مستبعد في التعاقد الإلكتروني أو على الأقل غیر متصور

ولیس ،ویجمعهما مجلس عقد حكمي،التعاقد الإلكتروني یتمّ بین طرفین یفصل بینهما مكان

حیث یضطر المتعاقد ،ن حدوثه أحیانا بسبب التبعیة الاقتصادیةوإن كان من الممك،يحقیق

ویمكن تصور ذلك بصدد تورید المنتج ،إلى إبرام العقد تحت ضغط العوز الاقتصادي

حیث لا ،ویضطر العمیل إلى قبولها،واحتكار إنتاجه ثم بیع قطع غیاره بشروط مجحفة

1.بدیل أمامه سوى قبول ذلك

المطلب الثاني

الاستغلال في العقد الإلكتروني

منها ،إلى ظهور حقائق جدیدةأدّى،إنّ التطور الذي یعرفه المجتمع بالشكل المتزاید

،والثقافیة،والاجتماعیة،المساواة بین أفراد المجتمع في مختلف المیادین الاقتصادیة عدم

في هذه  العبرةو  ،الأمر الذي جعل الأشخاص الأقویاء یفرضون شروطهم على الضعفاء

على انه یكمن في التفاوت بین القیمة المادیة للالتزامات القانونیة الذي یكیفه الفقهاء الحالة

الالتزامات ما بینوهناك من اعتبر هذا التفاوت 2.عیب مستقل بذاته یتمثل في عیب الغبن

لمسألة هو وما یهمّنا في هذه ا.ویكون نتیجة لعملیة الاستغلالهو إلاّ معیار للغبن،

من خلال هذا المطلب إلى ضبط نتطرقوبالتالي.الاستغلال كونه عیب من عیوب الإدارة

ثم نبرز العناصر التي یقوم علیها هذا الأخیر ،)الفرع الأوّل(التعریف الموجه للاستغلال في 

.)الفرع الثاني(في 

  .148ص مرجع سابق،إبرام العقد الإلكتروني،لزهر بن سعید،)1(
ور ولا یمكن تصعاقدین،بمعنى هو الخسارة التي تلحق أحد المتبین ما یأخذه العاقد،ما یعطیه،عدم التعادل:یقصد بالغبن)2(

ص الغبن إلاّ في عقود المعارضة،راجع في ذلك محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني،المرجع السابق،

196–197.
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الفرع الأوّل

تعریف الاستغلال في العقد الإلكتروني

الكثیر من الفقهاء أنّ الاستغلال عیب رابعا في الرضا لأنّ الشرط النفسي یعتبر 

ف البعض الاستغلال أنّه أمر نفسيفقد عرّ ،استغلال طیش أو هوى یفسد رضا المتعاقدین

ویترتب علیه لا ینظر إلیه في حد ذاته بل یعتبر عرضا لعیب یشوب رضا أحد المتعاقدین

ویؤكّد رأي آخر أنّ الاستغلال ،1قابلیة العقد للبطلانما یترتب على سائر عیوب الرضا 

،إلى الإخلال الفادح بین ما أعطى وما تلقى أدىأساسه نفسیة المتعاقد قد شابها عیب 

الولع الشدید بالشيء أو الحاجة الماسة  أو ،والعیب النفسي قد یكون لقلة الخبرة أو الطیش

انتابت المتعاقد الآخر فیحصل منه على أداء وینتهز الطرف الآخر حالة الضعف التي ،إلیه

2.مبالغ فیه

ن التقنین م90أمّا بالنسبة للمشرّع الجزائري فقد نص على الاستغلال في المادة 

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرًا في النسبة مع''ه على أنالمدني الجزائري 

وتبین ،العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخرحصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب ا م

قد استغل فیه طیشًا بیّنًا أو هوى الآخرلان المتعاقد  إلاان المتعاقد المغبون لم یبرم العقد 

یبطل العقد أو أنْ ینقص أن  اء على طلب المتعاقد المغبون لقاضي بنل جاز،جامحًا

3."التزامات هذا المتعاقد

لحقها طیش  الإرادةفإنّه لا یمكن إبطال العقد حتى لو أنّ 90إذا حسب نص المادة 

ما لم یتحقق عیبًا في العقد متمثل في غبن لأحد ،بین أو هوى جامحًا أو الاثنان معا

فالعقد  ،فنظریة الاستغلال كما یرى البعض لا تواجه الأثر على إرادة المغبون،الأطراف

بن عكنون،الإداریة، معهد الحقوق والعلوم والمسؤولیة،أطروحة ماجستیر،فرع العقودنظریة الاستغلال،عالي عرعارة،1

  .29ص  ،1997ائر،الجز 
  .106ص ،المرجع السابق،لنظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیةا،لزهر بن سعید2
.تقنین مدني جزائري المعدّل والمتمّم 90 ةالماد3
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ولكن لأنّ المستفید من العقد استغل الحاجة ،نتیجة ضغط على المغبونیبطل لیس لأنّه أبرم 

وهناك رأي ،أو الضیق أو الطیش أو عدم الخبرة لترتیب هذا الاختلاف في التوازن العقدي

یرى أنّ هذه الظروف والحالات لا تكفي لوحدها لتفسد رضا المغبون مع التسلیم بالأثر الذي 

فهذه الحالات منفصلة عن فكرة عیب ،من نقص الأهلیةیحدث على إرادتهن فیكون قریب

1.فهي حالات عوامل خاصة بالمتعاقد،الرضا

الفرع الثاني

عناصر الاستغلال في العقد الإلكتروني

.)ثانیا(والآخر نفسي،)أولا(للاستغلال عنصران أحدهما موضوعي

)المادي(العنصر الموضوعي :أوّلاً 

إلى نوع العقد الإلكتروني المعني بالاستغلال قد یتمثل العنصر المادي في بالنظر

أو في التفاوت بین خط الربح ،التفاوت بین الالتزام المتعاقد والعوض الذي یتحصل علیه

.والخسارة اللذین یتحملهما كل متعاقد أو في انعدام العوض أصلا

:التفاوت بین الالتزام والعوض-1

كانت التزامات أحد  إذا :من القانون المدني90/1المادة نصویتحقق هذا في 

،المتعاقدین متفاوتة كثیرًا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد

ما حصل علیه بین وهذا معناه في عدم التعادل ،2''...أو مع التزامات المتعاقد الآخر

،وبمعنى آخر اختلال التعادل اختلالاً فادحًا،التزاماتالمتعاقد من فائدة وما تحمّله من 

وهذا یتمثل كما هو ،فیجب أنْ یكون التفاوت صارخًا بین ما یأخذه المتعاقد وبین ما یعطیه

ولم یحدّد المشرع الجزائري 3.ظاهر في غبن فادح جسیم یلحق أحد المتعاقدین لصالح آخر

  .32ص  ،السابقلمرجع ا علي عرعار،1
.التقنین المدني الجزائريمن 90/1المادة 2
  .199ص  مرجع سابق،ریة العامة للالتزامات،لنظا حمد صبري السعدي،م3
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وإنّما ترك الأمر ،یبلغه الفارق حتى یتوافر عدم التعادلنسبة معیّنة  یجب أنْ 90في المادة 

ŕÆţ أنشریطة ،لتقدیر قاضي الموضوع ŕ̄ž�Ã£�§Ď̄Š�ŕÆƈƔŬŠ�½±ŕſƅ§�ÁÃƄƔ
والعبرة بتقدیر .)1(

)2(.أمّا ما یطرأ بعد العقد فلا یؤثر فیه،التعادل  في وقت إبرام العقد

التناسب أمّا عدم ،الأخذ والعطاءإنّ جوهر الاستغلال إذنْ هو التفاوت الكبیر في 

معیبة لأن الاعتداد به قد یؤدي إلى أنْ تصبح الغالبیة من التصرفات الیسیر فلا یعتد به،

90ویلاحظ في الصدد أنّ الصیاغة العربیة لنص المادة .أنْ تتكافأ الالتزامات تمامًاینذر اذ

ففي حین عبرت الصیاغة العربیة عن عدم ،عن الصیاغة الفرنسیة لهاالشيءتختلف بعض 

عدم عبرت الصیاغة الفرنسیة عن ،''في النسبةمتفاوتة كثیرة''تعادل الالتزامات بعبارة 

hors""إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین بعیدة عن كلّ تناسب"تعادل هذا بعبارة  de

tout proportion."

من )22(نقل المشرّع الجزائري هذه العبارة الأخیرة عن المادة الثانیة والعشرون  وقد

hors"أمّا المشرع المصري ترجم عبارة ،الإیطاليالفرنسي و المشرع  de tout

proportion" البتةلا تتعادل "إلى عبارة) )3().مدني129المادة "

:التفاوت بین حظ الربح والخسارة-2

أو الخسارة الذي یتحمله المتعاقد متكافئا مع حظ الربح أو احتمال الربحفیها ویكون

أمّا إذا كان هناك تكافؤ بین ما یتحمّله كل متعاقد فإنّنا ،الخسارة الذي یتحمله المتعاقد الثاني

وقد یرجع ذلك إلى ضعف نفسي للمتعاقد ،نكون بصدد تفاوت بین التزامات المتعاقدین

4.هذا الضعف من قبل المتعاقد الآخرواستغلال ،المغبون

  .129ص  مرجع سابق،مات في القانون المدني الجزائري،النظریة العامة للالتزالحاج العربي،ب1
  .88ص  مرجع سابق،الوجیز في مصادر الالتزام،رایش،كریا سز   2
      101–100ص  مرجع سابق،ي والفقه الإسلامي،نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائر ، جعفورحمد سعید م3
  .206ص  مرجع سابق،علي علي فیلالي،4
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ولقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا الحل فیما یخص بیع العقارات مقابل إیراد شهري أو 

فإذا كان هذا الأخیر أقل أو یساوي المدخولات الشهریة أو السنویة للعقار فإنّ حظ .سنوي

فهناك تفاوت كبیر في ،ائعالذي یتحمّله البذلك الخسارة الذي یتحمّله المشتري لا یتناسب مع 

)1(.وذلك الذي یتحمله البائع،النسبة ما بین حظ الربح أو الخسارة الذي یتحمله المشتري

:انعدام العوض-3

 الأداءبویتصور هذا الاختلال ،البیع بثمن باهظ أو بثمن بخسینعدم العوض إذا تم

محدّد كانت أو احتمالیة )من بیع وإیجار وغیرها(معاوضةأو انعدام العوض في عقود ال

لاّ أنّ إ ،ومن أمثلة الأخیرة أنْ یكون الثمن في البیع عبارة عن إیراد مرتب مدى الحیاة(

احتمالات الخسارة اكبر بكثیر من احتمالات الكسب كمن یشتري عقارًا من شیخ هرم لقاء 

2.)إیراد زهید

حیث قها،المدني لم تستبعد هذه العقود في مجال تطبیمن القانون 90لكن المادة 

الآخر دعوى  فى الطر قیتو المعارضة أنْ  ودقفي عویجوز ''بحیث،وردت في فقرتها الثالثة

3."الإبطال إذا عرض ما یراه القاضي كافیًا لرفع الغبن

صعب  نأو  ،ویتصور الاختلال في الأداءات كذلك في عقود التبرع عند البعض فقط

مما یجعل طبیعة ،ذلك على اعتبار أنّ میزة التبّرع  أنّ طرفًا ما یتنازل عن شيء دون مقابل

فیتمثل الاختلال في التعادل بالنسبة لهذه 4.هذه العقود هو هذا الاختلال في الأداءات

ى والغایة المعنویة التي یسعى إل،العقود في الفرق بین الالتزامات التي یتحمّلها المتبرع

فما هو تافه ،وتكون العبرة حینئذ بالقیمة الشخصیة للأشیاء لا بالقیمة المادیة،تحقیقها

  .2016ص  مرجع سابق،الالتزامات،علي فیلالي،1
المركز الجامعي،للنشر والتوزیع، دار العلوم مصادر الالتزام،، وجیز في النظریة العامة للالتزامال ریال عبد الرزاق،د  2

  .29ص  ن،.س.د تبسة،
.من القانون المدني الجزائري90/3لمادة ا  3
  .29ص  ،سابقمرجع عبد الرزاق،دربال4
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ویرجع ذلك إلى القناعات ،والضروریة،بالنسبة لمتعاقد قد یعتبره غیره من الأمور الهامة

1.الشخصیة لكلّ فرد

:العنصر النفسي:ثانیًا

الذي یعتري المتعاقد النفسي،المظهر الأوّل في الضعف :للعنصر النفسي مظهران

.ویتمثل المظهر الثاني في استغلال المتعاقد معه لهذا الضعف،المغبون

:الضعف النفسي-1

یتحقق هذا الضعف النفسي في حالتین إذا استغل أحد الطرفین الطیش البین أو 

 وقد ،الهوى الجامح لدى الطرف الآخر حتى یحصل على عدم التوازن في قیمة الالتزامات

أنّ ینوتب."..:التي تنصّ ،من القانون المدني90/1ذكرها على وجه الحصر في المادة 

2."یبرم العقد إلاّ أنّ المتعاقد الآخر استغل طیشًا أو هوى جامحلم المتعاقد المغبون 

:الطیش البیّن-أ 

الخفة والإقدام على عمل دون مبالاة أو اكتراث بما قد ینجم عن التصرفات یقصد به

وهو الإقدام على إبرام التصرف في فترة من فترات التحمّس ،التي یقوم بها المتعاقد من نتائج

ومثال ذلك یتمثل في شخص ورث مالاً ،3والاندفاع قصد الحصول على منفعة من وراءه

ویبیعه شیئا بأضعاف ثمنه أو ،فیه هذا الطیشمعتوهویستغل،فهوأخذ ینفق منه بس،كثیرًا

ویشترط في الطیش أنْ .یشتري منه شیا بأقل بكثیر من ثمنه أو یقرضه بفائدة ربویة كبرى

4.یكون بیّنًا واضحًا وظاهرًا

  .207ص  المرجع نفسه،لي فیلالي،ع  1
.من القانون المدني الجزائري90/1لمادة ا  2
  .97ص  مرجع سابق،العامة للالتزام،جیز في النظریة الو  ،فاضلي إدریس3
  .68ص  مرجع سابق،النظریة العامة للالتزام،لیمان،علي علي س4
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:الهوى الجامح-  ب

فتدفعه إلى التصرف فهو الولع أو الرغبة الشدیدة التي تقوم في نفس الشخص،

فیؤثر على إرادته فیعیبها دون أنْ ،ویندفع إلى إبرام العقد1،عاطفیًا بدون إرادة حكمیة

2.یعدمها

فیبتز أموالها مستغلا هواها تحت ،ةذلك عندما یتزوج شاب من عجوز غنیمثال 

.ستار عقود یبرمها معها

نْ یكون وفي الهوى أ ،التقنین المدني الجزائري في الطیش أن یكون بیّنًااشترط وقد

وتقدیرها إذا كان الطیش بیّنًا والهوى ،بحیث یكون بإمكان الطرف الآخر تبیینه،جامحًا

جامحًا مسألة موضوعیة تترك لتقدیر القاضین وهو في ذلك ینظر إلى تصرفات الشخص 

كلا من الطیش البیّن والهوى الجامح یجعل إنّ .والأحوال والظروف المحیطة بالتصرف

،نادّم علیه من تصرفات تبصرًا كافیفیما یقیتبصرلا  ،سریع التأثر،الشخص سهل الانقیاد

فتصدر منه عن ،مما یجعله غیر مالك لزمام إرادته،ولا یتدبر عواقب تصرفه التدبر اللازم

3.اختیار غیر سلیم

:استغلال ضعف المغبون-2

من القانون المدني أنْ یستغل 90تشترط أحكام المادة ،الضعف النفسيزیادة على

والاستغلال هو الاستعمال ،فیدفع المتعاقد المغبون إلى إبرام العقد،المتعاقد هذا الضعف

وعلیه فإنّ عملیة استغلال الضعف النفسي ،الملائم لظروف معیّنة قصد الحصول على فائدة

وأن تتصرف ،د من الضعف الذي یعتري المتعاقد المغبونتقتضي على المتعاقد المستفی

  .131ص  مرجع سابق،ریة العامة للالتزام،لنظا بلحاج العربي،1
  .106ص  مرجع سابق،نوني لعقود التجارة الإلكترونیة،النظام القالزهر بن سعید،2

  .97 – 96ص  مرجع سابق،والفقه الإسلامي،نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائري محمد سعید جعفور،3
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وعلیه فإنّ ما یقوم به المستغل ،إرادته إلى استغلال هذا الظرف بقصد الحصول على فائدة

1.هو عمل غیر مشروع قد یسأل عنه مدنیًا وأحیانًا جنائیًا

على الذي یترتب ،القانون الألمانيحسب ع ولا یعتبر الاستغلال عملا غیر مشرو 

ولذلك ترتبت ،بل هو یعتبر في قوانینها عیبًا من عیوب الرضا،الاستغلال البطلان المطلق

2.علیه القابلیة للإبطال أو إنقاص الالتزامات

مجال التعاملات الإلكترونیة في إبرام العقود سواء ممن یملكون الخبرة في ذلك وفي 

،وهذا ما قد یؤدي إلى استغلال هؤلاء لنقص خبرتهم،أو من طرف الأشخاص العادیین

ولحمایة هذه الفئة وغیرها بدأت مختلف التشریعات العالمیة ،ومعرفتهم بخبایا هذا المجال

)3(.یة تهتم بشكل كبیر بحمایة المستهلكینالمنظمة للتجارة الإلكترون

  .211ص  مرجع سابق،علي فیلالي،1
  .69ص  مرجع سابق،علي علي سلیمان،2
  .107 –106 ص  ،مرجع سابقلزهر بن سعید،3
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باعتباره في العقد الالكتروني  الإرادةخصوصیة عیوب  إلىالدراسة عرضنا في هذه 

فقهاؤه كون العقد الالكتروني یتم في ظل بیئة شغل رجال القانون و من المسائل التي ت

افتراضیة بعیدا عن الفضاء المادي الملموس ،على الرغم من قصور القواعد العامة في 

في ظل غیاب نصوص و  إلكترونیةتتم عبر وسائل اتصال تنظیم المعاملات الالكترونیة التي 

.لموضوع محل الدراسة ه التعاملات قررنا البحث في هذا اقانونیة خاصة تحكم مثل هذ

وبذلك نكون قد حاولنا في هذا المذكرة المقاربة بین قواعد النظریة العامة للعقد، وبین ما یثیره 

سواء من حیث الاطراف كون العقد الالكتروني یتم بین طائفتین من من خصوصیات، 

من حیث الموضوع الذي متعاقدین المتمثلة في طائفة المهنیین و طائفة المستهلكین، اوال

یكون ذو طابع استهلاكي و تجاري، كما یمتاز العقد الالكتروني بخصوصیة بحد ذاته كونه 

 و ذلكللعقود الإلكترونیة حیث تناولنا من خلال هذه النظرةنیة یتم باستعمال وسیلة الكترو 

قانونیة الدولیة والوطنیة تحدید مفهوم هذا العقد بتعریفه أوّلاً استنادًا لما جاء في النصوص الب

لإبرام العقود الالكترونیة سواء التقلیدیة و ثانیا الى الوسائل المستعملة والفقه،المقارنة

.كالفاكس او الهاتف او الحدیثة كالویب و البرید الالكتروني 

كما حددنا كیفیة التعبیر عن الارادة و ذلك بتطابق الایجاب و القبول عبر وسائل الاتصال 

حدیثة التي  تخول لكل الطرفین الحریة في التعاقد و معاینة كل جوانب القانونیة للعقد  ال

یتمیز كمحل العقد و تنفیذه  لمنع الوقوع في الاحتیال و الغش نظرا لقیام العقد الالكتروني 

.بسمة تفاعلیة أي قیامه في بیئة افتراضیة
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إنّ الدراسة وقفت على أنّ التشریعات وبخصوص مسألة التحقق من الأهلیة  وهویة المتعاقد ف

وضعت حلولاً بسیطة لكنّها كفیلة بتحقیق الغرض، وهو اشتراط ملأ استمارة أو وضع الرقم 

وعن مشكلة اللغة المستخدمة في .السري الخاص بالبطاقات البنكیة للتأكّد من أهلیة التعاقد

للمعاملات الإلكترونیة أن إبرام العقد، تبیّن من خلال دراسة معظم التشریعات المنظمة 

فرضت استخدام اللغة الوطنیة للدولة التي یتم فیها العقد، ومعها ترجمة إلى لغة آخر لیتاح 

لأي شخص إبرام العقد، وحتى لا تصبح اللغة عائق أمام أهم خاصیة للعقد الإلكتروني، 

.وهي الخاصة الدولیة فیه

في العقد الالكتروني فقد توصلنا  الإرادةفي الفصل الثاني المعنون بعنوان عیوب أما

في النظریات التقلیدیة حیث ذهب البعض  الى القول  الإرادةلا تختلف عن عیوب أنها إلى

أمثلةفي التعاقد عبر وسائل الاتصال الحدیثة لا تكاد تخرج عن كونها  الإرادةبان عیوب 

أربعةاغلب التشریعات المدنیة في تقلیدیة تستوعبها القواعد العامة ،فهذه العیوب قد حصرتها

.و الاستغلال الإكراه الغلط ،التدلیس،:عیوب

ففي ما یتعلق بعیب العقد الالكتروني ، طارأهامة في تحتل مكانة   الإرادةعیوب ف

ما یقع بسبب العرض الناقص للمنتجات عبر الانترنت،و ذلك أكثرفقد بدى لنا انه  الغلط

الوقوع في الغلط بشان المنتج  إلىمفهوم مما یؤدي  أوبان یكون العرض غیر واضح 

الخادعة الإعلاناتعیب التدلیس فقد یتمثل في مجال العقد الالكتروني في أماالمعروض،

  .العقد  إبرامالوعد  بواسطة رسالة الكترونیة بمیزات وهمیة من اجل  أو

عقد یتم بین غائبین بواسطة الوسائل لأنهیصعب تصوره  في العقد الإكراهعیب أما

ما فیما یخص عیب الاستغلال فانه یتحقق أ ،الإكراهالالكترونیة،بالتالي صعوبة تحقق شروط 
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ع ضحیة لطیشه و هواه الجامح ،و یدخل في علاقات تعاقدیة حینما یكون المتعاقد قد وق

.اجتماعیة بارزةشخصیة الأخرفي طرفها  أنهالمجرد 

عیوب الارادة في العقد الالكتروني تختلف  عن عیوب الارادة في العقد العادي و علیه فان

و ذلك ان في العقد الالكتروني یصعب التحقق منها كون ان ابرام هذه العقود تتم بواسطة 

.العقد أي یجمعهما مجلس عقد حكمي لأطرافالوسائل الالكترونیة دون التواجد المادي 

طورات الحاصلة في نظرا لعدم مواكبة المشرع الجزائري للتفي نهایة هذا البحث و 

التفتح الاقتصادي ،و تطور مجال التعاقد نظرا لخروجه ومسایرة زمن العولمة و مجال التعاقد 

قود الالكترونیة لابد من استحداث بعض القواعد الخاصة من دائرة العقود التقلیدیة لدائرة الع

الوسائل الالكترونیة في التعاقد،لأنه لو تركت الى القواعد التي تتناسب التقنیات الحدیثة و 

فان هذه القواعد یجب ان تطوع بعض الشيء حتى لا تتعارض و الطبیعة الخاصة العامة 

.للعقود الالكترونیة

و علیه فان واقع  التجارة الالكترونیة في الجزائر یتجسد في القیام ببعض المحاولات 

ة التي لاقت نجاحا محدودا و ذلك لأسباب اجتماعیة، اذ انه في لتفعیل التجارة الالكترونی

04-15الوقت الراهن لا نجد اي قانون ینظم التعاملات الالكترونیة ما عاد القانون رقم 

.یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین2015فبرایر 01المؤرخ في 

ان المشرع الجزائري یستوجب علیه القیام ببعض و في الاخیر تجدر الاشارة الى 

التعدیلات و ادراج هذا النوع من العقود في القانون المدني و ذلك حسب الضرورة سواء 

.القواعد العامة او الخاصة التي تحكم العقود الالكترونیة 
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.2009، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة،

الطبعة النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،علي علي سلیمان،-15

.2008،الجامعیةدیوان المطبوعات،الثامنة

.2008الجزائر،،للنشرموفم النظریة العامة للعقد،زاماتالالتعلي فیلالي،-16

دار الثقافة للنشر دراسة مقارنة،العقود الالكترونیة،علاء محمد الفواعیر،-17

.2014،التوزیعو 

دراسة عقد البیع عبر الانترنت،عقود التجارة الالكترونیة،عمر خالد الزریقات،-18

.2007التوزیع،عمان،،دار حامد للنشر و تحلیلیة

قصر الكتاب،المنفردة، والإرادةالعقد  الوجیز في النظریة العامة،،إدریسفاضلي -19

.2007-2006لبلدا
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الجزائر،دار هومه،الإلكترونیة،النظام القانوني لعقود التجارة لزهر بن سعید،-20

2014.

،الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة،الإلكتروني، التعاقد ،الروميأمینمحمد -21

2004.

الالتزامات،القضاء،المدني في ضوء الفقه و التقنینمحمد كمال عبد العزیز،-22

.1980مصر،مطبعة نادي القضاة،

الفقه في القانون المدني الجزائري و  الإرادةنظریة عیوب محمد سعید جعفور،-23

.1997الجزائر،،هومهدار   ،الإسلامي

دراسة مقارنة في ضوءعبر شبكة الانترنت،البیع محمد حسن الرفاعي العطار،-24

،الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة،،2004لسنة  15لالكتروني رقم قانون التوقیع ا

2007.

النظریة العامة الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي،-25

الجزائر،،دار الهدى دراسة مقارنة في القوانین العربیة،مصادر الالتزام،للالتزامات،

2012.

دراسة التراضي في تكوین العقد المبرم الانترنت،محمود عبد الرحیم شریفات،-26

.2009الاردن،،التوزیعالدار العلمیة الدولیة للنشر و مقارنة،

دیوان ،الطبعة الثالثةالمبادئ العامة للقانون المدني الجزائري،محفوظ لشعب،-27

.2006الجزائر،المطبوعات الجامعیة،

الجزء دراسة مقارنة،النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني،منذر الفضل،-28

.1991البلدمكتبة الرواد للطباعة،،مصادر الالتزام،الأول
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اثبات عن طریق الانترنت و  الإرادةر عن التعبیمندى عبد االله محمود حجازي،-29

دار الفكر الجامعي،،القانون المدنيو  الإسلاميني وفقا لقواعد الفقه التعاقد الالكترو 

.2010،الإسكندریة

ري حدیثة في القانون المدني الجزائإثباتالعقد الالكتروني وسیلة مناني فراح،-30

.2009،دار الهدى للنشر و التوزیع،الجزائر،

دار وائل الانترنت،العقود التجاریة الالكترونیة عبر شبكة یوسف حسن یوسف،-31

.2006الأردن،،للنشر

:المذكرات الجامعیةالرسائل و :ثانیا

:راهلدكتو رسائل ا/ أ

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التجارة الالكترونیة في الجزائر،آمال حابت،-1

جامعة مولود كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،تخصص قانونالعلوم القانونیة،

.2015تیزي وزو،معمري،

مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في أطروحةالعقد الالكتروني،إبرامبلقاسم حمادي،-2

قسم العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و ،الأعمالتخصص قانون العلوم القانونیة،

.2016-2015باتنة،،جامعة الحاج لخضر،الأعمالفرع قانون الحقوق،

دكتوراه في الحقوق،أطروحةالطبیعة القانونیة للعقد الالكتروني،زهیرة، بن خضرة -3

.2015/2016جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،تخصص القانون الخاص،

لعقد البیع الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنت،النظام القانوني حمودي ناصر، -4

.2009،تیزي وزوجامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه،
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دراسة التشریعي للتجارة الالكترونیة،القانوني و  الإطار عزة علي محمد الحسن،-5

طرابلس،جامعة الخرطوم،علیا،كلیة الدراسات المقارنة لنیل شهادة الدكتوراه،

2005.

:مذكرات الماجستیر  -ب

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في استغلال خدمات الانترنت،أمال حابت،-1

جامعة مولود الحقوق العلوم السیاسیة،كلیة الأعمال، فرع قانون الحقوق،

.2004جوان تیزي وزو،معمري،

رسالة مقدمة لنیل و تنفیذ العقد الالكتروني،إبرامالطیب حسن عبد االله العوض،-2

جامعة الرباط البحث العلمي،كلیة الدراسات العلیا و درجة الماجستیر في القانون،

.2015، المغربالوطني،

دراسة ،الإثباتمدى حجیة المحررات الالكترونیة في عارف عطا سده،إیاد-3

في القانون مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر أطروحةمقارنة،

.2009الخاص،كلیة الدراسات العلیا ،جامعة النجاح الوطنیة،نابلس،فلسطین،

مذكرة لنیل العقد الالكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري،،برني نذیر-4

، الجزائرالدفعة الرابعة عشر،المدرسة العلیا،وزارة العدل،المدرسة العلیا،إجازة

لیست ماجستیر.2003-2006

مذكرة من اجل الحصول على شهادة ،الإلكترونيمجلس العقد بولمعالي زاكیة،-5

جامعة الجزائر بن كلیة الحقوق،المسؤولیة،فرع العقود و  الماجستیر في الحقوق،

.2012، الجزائریوسف بن خدة،

مذكرة تخرج ضمن متطلبات الشكلیة في عقود التجارة الالكترونیة،تریر نوال،-6

كلیة الحقوق العلوم السیاسیة،،الأعمالتخصص قانون نیل شهادة الماجستیر،



قائمة المراجع

87

-2013،عین الدفلى،خمیس ملیانةقسم الحقوق جامعة الجیلالي بونعامة،

2014.

شهادة مذكرة لنیلصحة العقد المبرم عبر الانترنت،،أنیسحمیدي محمد -7

العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و ،الأعمالفرع قانون الماجستیر في القانون،

.2016،تیزي وزو،جامعة مولود معمري

مذكرة ماجستیر في الحقوق،خصوصیة العقد الالكتروني،،أمینسیدمو محمد -8

بن عكنون،جامعة بن یوسف بن خدة،كلیة الحقوق،،الأعمالفرع قانون 

.2015-2014، الجزائر

یاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السالإلكتروني، النظام القانوني للعقد صولي زهرة،-9

.2007/2008،بسكرة،جامعة محمد خیضرقسم الحقوق،

لنیل شهادة رسالة الشكلیة في عقود التجارة الالكترونیة،طمین سهیلة،-10

جامعة مولود كلیة الحقوق،فرع القانون الدولي للأعمال،الماجستیر في القانون،

.2011تیزي وزو،معمري،

مذكرة لنیل شهادة في العقود الالكترونیة، الإرادةمبدأ سلطان عتیق حنان،-11

 أكليالعقید ،المركز الجامعيتخصص التعاون الدولي،الماجستیر في القانون،

.2012البویرة،ولحاج،محند

رسالة في العقد الالكتروني،الحمایة المدنیة للمستهلك فلاح فهد العجمي،-12

ات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص،مقدمة استكمالا لمتطلب

.2014البلد،الأوسطجامعة الشرق قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق،
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لنیل شهادة الماجستیر في مذكرة الالكتروني،تنفیذ العقد لزعر وسیلة،-12

-2010الجزائر،بن عكنون،كلیة الحقوق،المسؤولیة،فرع العقود و  ،القانون

2011.

مقدمة استكمالا لمتطلبات أطروحةالإلكتروني،االله شلهب، مجلس العقد لما -13

جامعة النجاح كلیة الدراسات العلیا،الحصول على الماجستیر في الحقوق،

.2008فلسطین،طنیة،الو 

مذكرة لنیل شهادة التراضي في العقد الالكتروني،مرزوق نور الهدى،-14

العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و فرع المسؤولیة المهنیة،ي القانون،الماجستیر ف

.2012تیزي وزو،جامعة مولود معمري،

:سترمذكرات الما -ج    

مذكرة تخرج لنیل دراسة مقارنة،الالكتروني،ركن التراضي في العقد عبدلي فاطمة،-1

كلیة الحقوق والعلوم تخصص عقود ومسؤولیة،شهادة الماستر في القانون،

.2015، البویرةجامعة محند ولحاج،السیاسیة،

كلیة ماستر،مذكرة،روني في القانون المدني الجزائريالعقد الالكتغول نجاة،-2

خمیس ملیانة،جامعة الجیلالي بونعامة،الحقوق،قسم العلوم السیاسیة،الحقوق و 

.2014-2013عین الدفلى،

مذكرة التجارة الالكترونیة،النظام القانوني لعقود محمد السعید بوخلیفي قویدر،-3

كلیة ،الأعمالتخصص قانون مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،

.2016-2015بسكرة،،جامعة محمد خیضرلسیاسیة،العلوم االحقوق و 

تخصص ماستر،  الأولىمحاضرات لطلبة السنة العقد الالكتروني،معزوز دلیلة،-4

هذه مطبوعة ولیست مذكرة.2016،البویرةولحاج، أكليجامعة محند مسؤولیة،عقود و 
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:العلمیةالمقالات

كلیة ،متعلقة به، مجلة الباحثلالمسائل اس بن ساسي، التعاقد الالكتروني و إلیا-1

 68ص-60، دون سنة،ص2العلوم الاقتصادیة، جامعة ورقلة، العدد الحقوق و 

للدراسات لاجتماعیة الأكادیمیةرباحي أحمد، الطبیعة القانونیة للعقد الالكتروني، -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة والإنسانیة

 .105ص-96ص .2013، جوان10العدد  حسیبة بن بوعلي،  الشلف،

أهلالنظام القانوني للوكیل الإلكتروني، دراسة مقارنة، مجلة ،علي ریسان جابر-3

مجلةقادري فلة، العقد الإلكتروني، 5البیت، كلیة القانون، جامعة البصرة، العدد

،جامعة مولود معمري، تیزي وزوالعلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق و منازعات الأعمال

 .178 165ص ص .2017،  22 العدد

القانوني للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال الالكترونیة،  الإطارمنصور الصرایرة، -4

2، العدد25دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

.821841ص ص

القانون المدني ومبدأ حریة أحكاممعادلة بین الإلكتروني،نوارة حملیل، التعاقد -5

تلمسان ، كلیة الحقوق ، بكر بلقاید،بوأ، جامعة التعاقد، مجلة الدراسات القانونیة

 250.266ص ص .2007، 4العدد 

لة التطور التكنولوجي، المجلالكتروني بین الواقع التشریعي و یسعد حوریة، الرضا ا-6

، 2العدد امعة مولود معمري، تیزي وزو،جم ،العلو النقدیة للقانون و 

 .67-46ص.2015

یوسفي نور الدین، بروك إلیاس، تطبیق منهج تنازع الدولیة على عقود التجارة -7

جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الالكترونیة، مجلة الفكر،

.269ص-252، ص13العدد  ،بسكرة
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النصوص القانونیة:ثالثا 

:الاتفاقیات الدولیة-

.بشأن عقود البیع الدولیة للبضائع1980اتفاقیة فینا لسنة -1

:النصوص التشریعیة

یتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

).معدل ومتمم(.30/09/1975، الصادر في78العدد

المعدل ،متضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26مؤرخ في  75/59رقم  أمر-2

مؤرخة في 77، جریدة رسمیة، العدد 1996دیسمبر 9المؤرخ في 27-96بالأمر 

11-12-1996.

لمتعلق باستخدام اللغة الفرنسیة و یعرف بقانون تبون الصادر 94/665قانون رقم -3

.1994أغسطس  4في 

یحدد القواعد العامة المتعلقة 2015فبرایر سنة أولمؤرخ في 15/04قانون رقم -4

.2015فبرایر10، الصادر 6جریدة رسمیة ،العدد بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین،

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري 25المؤرخ في  03-09رقم  قانون-5

 2009 ةنس 15 ددعلا, ةیمسر  ةدیر جالغش، 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000غشت 5المؤرخ في 2000/03قانون -6

غشت 6، الصادر في 48اللاسلكیة، الجریدة الرسمیة، العدد المواصلات السلكیة و و 

2000.

:النموذجیةلقوانین-

.1985القانون النموذجي للاونسترال بشأن التجارة الالكترونیة العام -1
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.1999لالكترونیة لعام للمعاملات التجاریة االأمریكیةقانون الولایات المتحدة -2

.1997مایو 20الصادر  07-97رقم  الأوروبيالتوجیه -3

.الموحدالأمریكيالتجاري القانون-4

.2/2002الإماراتي رقمقانون المعاملات والتجارة الالكترونیة -5

.الأردنيقانون المعاملات والتجارة الالكترونیة -6

 .2009 أوت 9قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي، الصادر في -7

.2004سنة 15قانون التوقیع الالكتروني المصري رقم -8

المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا 

- Ouvrages :

- FRANCOIS et PHILIPE, contrat civil et commerce, 7éme édition,

DOLLAZ, Paris, 2004.

- THESES ET MEMOIRES :

- GHAZOUANI CHIHAB, le contrat de commerce international, II, 2008.

- DIRECTIVE EUROPEEN :

1- Directive 97/1/CE du Parlement européen et du conseil du 20 mai 1997

concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à

distance, Journal n° L 144 du 04/06/1997.

2- Directive 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre

2011 relative aux droits des consommateurs modifiant la directive

93/44/CE du parlement européen et du conseil.

:المراجع باللغة الانجلیزیة:ثالثا

1- NICHOLAS IMPERATOUR, publicy and the internet, hoouer institution presse,2000.

:المواقع الالكترونیة:رابعا
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لقانون الواجب التطبیق على العقد في تحدید ا الأطراف إرادةالمهدي الشریفي، دور -1

:متوفر على الموقع التالي2016الإلكتروني، دیسمبر 

www.ALjami3a.com/624/

:بحث منشور على الموقع التاليخالد ممدوح إبراهیم، التعاقد عبر الوكیل الالكتروني-2

http:// www.4shared.com/dir/

:عز الدین بن عبد االله، مفهوم العقد الإلكتروني، بحث منشور على الموقع التالي-3

www.azzedin.hesforum.com

www.unictral.org:متوفر في الموقعتعریف الیونسترال-4

:المتحدة للقانون التجاري الدولي متوفر على الموقعالأمملجنة -5

www.startimes.com
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